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تستعین الإدارة العامة من أجل القیام بهدفها الأساسي المتمثّل في تحقیق المنفعة العامة وتلبیة 

احتیاجات المواطنین بمواردها البشریة، والمتمثلة في طائفة الموظفین العمومیین، ویعد المورد البشري (الموظف 

توقف علیه كل عناصر الفعالیة والرشادة العمومي ) العنصر الفعال في الأداء الإداري للمرافق العمومیة، وت

تنظیمیة  أساسیة قانونیة علاقة بالإدارة تربطه، حیث 1من مقومات التنظیم الإداري %80والكفایة بنسبة تفوق 

ومن أهم هذه  العلاقة، هذه طرفي لكلا والواجبات الحقوق من جملة في تتمثل قانونیة آثار ترتب العلاقة هذه

الواجبات ضرورة قیام الموظف بالمهام المنوطة به بصفة شخصیة وبكفاءة، الأمر الذي یقتضي ضرورة التفرغ 

  لمهام الوظیفة العمومیة.

مام الجهة ألذلك فإن إخلال الموظف بواجباته والتزاماته الوظیفیة هو أساس قیام مسؤولیته التأدیبیة 

وأن  في الوقت والمكان المحددین ةالموظف بأداء العمل المنوط له بدقة وأمان الإداریة المختصة، وعلیه یلتزم

عد ییكرس كل أوقات وساعات العمل الرسمیة للقیام فیها بأعماله بنفسه، ومن ثم فإن غیابه وتخلیه عن منصبه 

عن منصب  ب، التي تقوم في حالة غیاب الموظفإهمال المنص ، ویجعله في وضعیةواجباته الوظیفیةب إخلالا

وبالنظر للآثار الخطیرة ، یث رتّب علیها المشرع جزاء العزلیوما متتالیة بدون مبرر مقبول، ح 15عمله لمدة 

 فيبحزم وصرامة  معها فإن المشرع الجزائري تعامللوضعیة اهمال المنصب على استمراریة المرفق العمومي، 

إجراء العزل واعتبره من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة  لها بحیث أقر، قوانین الوظیفة العامة 

أو  ،بین الإدارة والموظف العمومي دون أن یكون لهذا الأخیر الحق في التمتع بالضمانات المقررة للموظفین

موظف الحق في التوظیف من جدید في قطاع  الوظیفة العمومیة، وبدأت المعالجة التشریعیة لإجراء عزل ال

 لمرسوم، ثم ا2القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن  133-66مر رقم الأب بسبب اهمال المنصب

الأمر ، وانتهاء ب3سات والإدارات العمومیةسالمتضمن القانون الأساسي النموذجي العمال المؤ  59- 85 رقم

                                                             
1
العدد الرابع  نيدور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في تفعیل الإدارة العامة الجزائریة، مجلة الفكر البرلما عمار،عوابدي  - 

  .175، ص 2006الأمة، الجزائر، نوفمبر  عشر، مجلس
  . 08/06/1966، الصادرة بتاریخ 46ج ر ج ج د ش، العدد  - 2
، یتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج رج ج د ش، العدد 23/03/1985، مؤرخ في 59- 85مرسوم  3

  .25/03/1985، الصادرة بتاریخ 13
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مال المنصب هقواعد العزل بسبب ا نظم والذي، 1القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن  06-03

منه، ولتفصیل اجراءات العزل وضماناته وآثاره على الموظف والادارة، صدر  216، 185-184المواد  في

  .2مال المنصبهإ بزل الموظف بسع كیفیاتالمتضمن ، 321-17رقم  المرسوم التنفیذي

بسبب إهمال المنصب من خلال  الموظف زلعموضوع  أهمیة دراسةتظهر ومن خلال ما سبق ذكره 

الثاني عملي تطبیقي، حیث تتمثل الأهمیة النظریة للموضوع في ارتباطه بأهم و ، الأول نظري علمي جانبین

مواضیع الوظیفة العمومیة، والمتمثلة في الاستمراریة وضرورة التفرع للوظیفة، وكذا یعد احدى صور نهایة 

حالات إنهاء ام القانوني لعزل الموظف عن نظامه التأدیبي وعن فضلا على تمیّز النظ، الرابطة الوظیفیة

المحدد لكیفیات العزل وضرورة تشریحه  321-17المرسوم التنفیذي رقم ، بالإضافة الى صدور خرىالأالخدمة 

للموضوع، فتظهر في ارتباط موضوع العزل مباشرة بالمسار المهني  الاهمیة العملیة والتطبیقیةأما وتفصیله، 

التي تمس مركزه القانوني وتؤدي الاداریة، یعد من أخطر القرارات حیث ، وظف، وخاصة بحقوقه وواجباتهللم

، فضلا على منعه من الالتحاق من والمالیة وبالتالي حرمانه من أهم حقوقه القانونیة، الموظف ةإلى فقدان صف

  جدید بالوظیفة العمومیة.

  یلي: ف الى تحقیق جملة من النتائج، نوجزها فیمامن خلال دراستنا لموضوع عزل الموظ ونهدف 

 المفاهیمي والنظري لعزل الموظف وتمییزه عن المفاهیم المشابهة، الإطارالتعرّف على  -1

 حصر وتحدید وضعیة اهمال المنصب وبیان شروطها كسبب وحید لمباشرة اجراءات عزل الموظف، -2

 التعرف على اجراءات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب،  -3

 معرفة مدى امكانیة استفادة الموظف محل العزل من الضمانات الوظیفیة المصاحبة للجزاءات التأدیبیة، -4

  بیان الآثار المادیة والقانونیة المترتبة على قرار عزل الموظف، بالنسبة للإدارة والموظف.  -5

تكمن في  ،یةشخصذاتیة أسباب  بینوتنوعت الأسباب التي دفعتنا لاختیار البحث في هذا الموضوعّ 

خاصة من أجل التزود ، القانون الإداري عامة وقانون الوظیفة العمومیة كوننا موظفتین ومهتمین بالبحث في

 في القیمة العلمیة والعملیة لموضوع الأسباب الموضوعیةمثل تفي حین ت، ید المعرفيصبالمعلومات وإثراء الر 

                                                             
، الصادرة بتاریخ 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، العدد 15/07/2006في مؤرخ  03-06أمر رقم   1

16/07/2006.  
، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، الجریدة الرسمیة، العدد 02/11/2017مؤرخ في  321- 17مرسوم تنفیذي رقم  2

  .12/11/2017، الصادرة بتاریخ 66
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الهامة في مجال الوظیفة العمومیة، وارتباطه كونه من بین الموضوعات ، مال المنصبهل الموظف بسبب اعز 

بمصلحتین متعارضتین، مصلحة الموظف في حمایة حقوقه من طرف الادارة وعدم التعسف في عزله دون 

  احترام الشروط والاجراءات القانونیة، ومصلحة الادارة في ضمان استمراریة تقدیم خدماتها بدون انقطاع.

للآثار الخطیرة المترتبة على قرار عزل الموظف بالنسبة للإدارة والموظف، وكذا ارتباطه بأهم وبالنظر  

مبادئ المرافق العمومیة، ألا وهو استمراریتها ودیمومتها، بالإضافة الى تموقع العزل بین مصلحتین متعارضتین 

  والمتمثلة في:  اشكالیة الموضوع الرئیسة،للموظف والادارة، تبرز 

توفیق المشرع في الموازنة بین حمایة ضمانات وحقوق الموظف وبین ضمان مصلحة  ىمدما * 

- 06الادارة في استمراریة تقدیم خدماتها، من خلال اجراءات عزل الموظف والآثار المترتبة علیه في الامر 

  المحدد كیفیات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب؟  323-14والمرسوم التنفیذي  03

ذه الاشكالیة تساؤلات فرعیة تساهم الاجابة عنها في تحلیل عناصر الموضوع واستیفاء وتتفرع عن ه

  یلي:فیما  جمیع جوانبه وجزئیاته، تتمثل

، وفیما تتمثل أوجه اختلافه عن المفاهیم المشابهة، لاسیما العزل تعریف عزل الموظف وما ه -1

  حالات نهایة الخدمة؟

  ؟المنصبمال ها ماهي شروط تحقق وضعیة -2

حیث اتبعنا المنهج الوصفي في  بالمنهجین الوصفي والتحلیلي،نستعین على هذه الإشكالیة  وللإجابة

دراسة الإطار النظري والمفاهیمي لعزل الموظف واستخلاص أوجه تمییزه عن المفاهیم المشابهة، أما المنهج 

قهیة، التي تناولت شروط واجراءات عزل التحلیلي، فتم استعماله في تحلیل النصوص القانونیة والمراجع الف

الموظف والآثار المترتبة علیه، لمعرفة مدى احترامها لحقوق وضمانات الموظف في مواجهة الصلاحیات 

  الواسعة للإدارة، وكذا بیان أوجه النقص والقصور في هذه المعالجة واقتراح الحلول لإصلاحها.
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لى دراسة مستقلة لموضوع ع لم نعثر على حد ما توصل الیه بحثنا ننابالرغم من أهمیة الموضوع، إلا أو      

 مماعدا في البحوث المطولة في أطاریح الدكتوراه ومذكرات الماجستیر، عزل الموظف بسبب إهمال المنصب 

كذلك بعض رسائل : ، ونذكر منهاالمقالات العلمیة وبعض مذكرات التخرج التي أسهمت في هذا المجال هتناولت

  الدكتوراة منها:

  لبوطبة مراد أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون العام 03-06نظام الموظفین من خلال الأمر  -

  ، 2017 ،1جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر

كلیة مهدي رضا،  أطروحة دكتوراه للباحث ،03-06مر رقم اصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الأ -

مذكرة ماستر بعنوان: عزل الموظف بسبب إهمال المنصب و ، 2016/2017، 1الجزائر الحقوق، جامعة

  2018للطالبین أطال فرحات وقریشي عبد القادر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة 

بدري مباركة بعنوان عزل الموظف بسبب إهمال المنصب في التشریع  فنجد مقال ،أما المقالات العلمیة   

جامعة مولاي الطاهر سعیدة  01رة بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الجزائري، منشو 

، وكذلك مقال غربي أحسن الذي تناول فیه ضمانات عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب منشور 2020

حث بین ، بحیث میّز البا2018، سكیكدة، 1955أوت  20، جامعة 03بمجلة دراسات وأبحاث، العدد 

والأمر  321-17به المرسوم  الضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة لقرار العزل، من خلال كذلك ما جاء

 ، وقد ساعدتنا هذه الدراسات وغیرها في فهم الموضوع واثراء أفكاره.06-03

الى خطة تقسیم الموضوع وللإجابة على اشكالیة الموضوع وتحقیق أهدافه، اقتضت الدراسة المنهجیة     

الإطار المفاهیمي والإجرائي لعزل  الفصل الأول، حیث تناول مبحثین، تضمن كل منهما فصلینثنائیة من 

مال هیة العزل بسبب اهما الأول، تضمن مبحثین، وتم تقسیمه بدوره الى سبب إهمال المنصببالموظف 

ة في عزل الموظف العمومي الاجراءات المتبعلمعالجة  المبحث الثاني، في حین خصّص المنصب وحالاته

 الفصل الثانيومراعاة للعرض المنهجي والتسلسل المنطقي للأفكار تم تخصیص  ،ببسبب إهمال المنص

 المبحث الأولالمترتبة علیه، حیث تضمن ثار الآانات الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب و لتناول ضم

الآثار المترتبة على عزل  المبحث الثانيب، في حین عالج ضمانات الموظف المعزول بسبب إهمال المنص

.الموظف بسبب إهمال المنصب



 

 

  الأول الفصل

  والإجرائي المفاهیمي الإطار

 إهمال بسبب الموظف لعزل 

  المنصب
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فیه أن الهدف من الوظیفة هو تحقیق المصلحة العامة والموظف العام هو العنصر الأساسي  كلا شمما     

 عن مقتضیاتها یعرضه للتأدیب الوظیفي، لذلك نظم المشرع خروجهن إخلاله بواجباته الوظیفیة أو إف فیها،

  .الجزائري علاقة الموظف بوظیفته من خلال قانون الوظیفة العمومیة

للقیام بمهامه على أكمل وجه، وفي حالة  یههداء واجباته الوظیفیة وتوجأى ضبط سلوكه في والذي یهدف إل    

مال منصبه نتیجة الغیابات الغیر مبررة وقد تفرض علیه ها في إملا سی لأخطاء قد یعرضه للعزل ارتكابه

 انتهاءزل حالة من حالات ععد الیذلك و عقوبات تأدیبیة تفضي إلى إنهاء الرابطة الوظیفیة بینه وبین الإدارة 

أول قانون إلى یومنا الحالي فقد نظم بشكل أو بآخر لما  ذالخدمة التي تناولها التشریع والتنظیم الجزائري من

من خلال ما سیأتي سنسلط ، فخطیرة على استمراریة المرافق العامة انعكاساتشكله إهمال المنصب من ی

الإجراءات (بسبب إهمال المنصب) وفي المبحث الثاني على  زلعماهیة ال(الضوء في المبحث الأول على 

  )الموظف العمومي بسبب إهمال المنصب المتبعة في عزل

 العزل بسبب إهمال المنصب ماهیة :المبحث الأول

في مختلف النصوص القانونیة والأحكام  إن العزل هو حالة من حالات إنهاء الخدمة التي لم تخط بتعریف

بدء من الأمر ، مختلف المراحل التي مر بها قطاع الوظیفة العمومیة في الجزائر عبر القضائیة التي صدرت

القانونیة لمصطلح  الاستعمالات كما تعددت، 03-06، وانتهاء بالأمر 59-85لمرسوم رقم ا ثم 133-66رقم 

تؤدي إلى إنهاء خدمة  التيلوجود نظم مشابهة لعقوبة العزل ، على لفظ موحد دال علیه استقرارهاالعزل وعدم 

إلى مدلول العزل في  بحثیتم التطرق في هذا المس، وعلى ضوء ما سبق ةأو نهائیالموظف بصفة مؤقتة 

  .الموظف في المطلب الثاني إهمال المنصب المبرر الحصري لعزل وضعیة ، ثمالمطلب الأول

 المطلب الأول: مدلول العزل

النصوص القانونیة والأحكام القضائیة التي تضمنت  استقراءن خلال سنقوم بتعریفه م للإحاطة بمدلول العزل   

 زل الموظفعلتعریف  ، ویتطلب الأمر التطرق06-03المختلفة من خلال الأمر  واستعمالاتهمصطلح العزل 

  الثاني.الفرع في تمییزه عن باقي صور إنهاء الخدمة ، ثم تناول الفرع الأول في وتحدید طبیعته القانونیة
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  وتحدید طبیعته القانونیة الموظفزل عتعریف  :الفرع الأول

لأنه من ، مدلوله یستقرلذلك لم ، زل الموظف في القانون الجزائري من أخطر الإجراءات الإداریةعیعتبر     

وفي ظل غیاب التكییف التشریعي للعزل، اختلفت الآراء الفقهیة  ، أقدم المصطلحات ویختلف من تشریع الآخر

   العزل وتحدید طبیعته القانونیة. تنحصر الدراسة في هذا الفرع على تعریفسوف و 

  الجهود الفقهیة في تعریفه.نتناول موقف المشرع من تعریف العزل، ثم تعریف عزل الموظف:  :أولا

 المتضمن 03-06زل بصفة مباشرة في الأمرعإن المشرع الجزائري لم یعرف ال: التشریعيالتعریف  -1

سنتناول و ، نهایة العلاقة الوظیفیة كسبب من أسباب اعتبرهالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ولكن 

   :03-06الى غایة الأمر  133-66بالأمر  بدایةتطور استعمال مصطلح العزل في قوانین الوظیفة 

زل عاستخدم مصطلح الحیث  : العمومیة القانون الأساسي العام للوظیفة المتضمن 133-66في الأمر -أ

 هي:العقوبات التأدیبیة ، حیث جاء فیها أنه :"55ف  1ة من الدرجة الثانیة في نص المادة یكعقوبة تأدیب

واحدة إلى ثلاث  ةیة، التنزیل من درجق، التوبیخ، عقوبات من الدرجة الثانیة، الشطب من قائمة التر الإنذار

الإحالة على التقاعد تلقائیا، العزل دون الغاء الحقوق في المعاش، ل في الرتبة، تنزیدرجات، النقل التلقائي، ال

  . 1"العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش

، 2منه 136المادة ص في ن 85-59زل في المرسوم عتناول التم : 85-59تعریف العزل في المرسوم  -ب

زل عأعلاه یترتب علیه ال 135إلى  132 ل توقف من الخدمة یخالف أحكام المواد من:" كتنص على أنهحیث 

وعلیه یفهم من "، التأدیبیة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به ، رغم الضماناتببسبب إهمال المنص

المنصب وأنه عقوبة تأدیبیة تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة التي تربط  بإهمالالمادة أن العزل مربوط  ههات

الموظف التي اكتسبها منذ توظیفه  وبالتالي یؤدي إلى فقدان صفة، المستخدمة الموظف المعاقب بالإدارة

  .تهوترسیمه في رتب

                                                             
  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر.133-66رقم  مرأ  1
  ذكر.ال، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة، سالف 85-59مرسوم   2
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القانون  تضمنالم 03-06مسألة تحدید مفهوم العزل في الأمر  ان: 03-06 تعریف العزل في الأمر -ج

مثل في توالذي ی، الإجراءنظرا لخصوصیة هذا ، یبدو علیها نوع من الغموض الأساسي العام للوظیفة العمومیة

 184بحیث تنص المادة  منصبه،فصل الموظف نهائیا وبشكل دائم من الوظیفة العمومیة بسبب الغیاب عن 

) یوما متتالیة على الاقل دون تقدیم مبرر مقبول تتخذ 15إذا تغیب الموظف لمدة خمسة عشر (:" على أنه همن

كیفیات تحدد عن طریق  قبعد اعذاره وفصب بسبب إهمال المنیین إجراء العزل تعالسلطة التي لها صلاحیة ال

من أي تعریف وارتكزت على تبیان صلاحیات سلطة  ةلاحظ أنها جاءت خالینفمن خلال هذه المادة  ،"التنظیم

مال یستوجب إعذار الموظف هعلى أن الإ رفسّ ، بحیث یظفإجراء العزل ضد المو  اتخاذالتعیین المختصة في 

  .1العودة إلى منصب عملهالمعني من أجل 

زل عالتي نصت على أن ال، 184ثلاث مرات في المادة  03- 06 مرزل ورد في الأعن مصطلح الأوعلیه نجد 

التي نصت على حرمان الموظف المعزول من التوظیف في ، 185یكون بسبب إهمال المنصب والمادة 

  .2الوظیفیة الرابطةب من أسباب نهایة بزل سعالتي نصت على ال 216والمادة  ،الوظیفة العمومیة من جدید

شكل قرار إجراء إداري یتخذ في :" على أنه نصبحیث : 321-17 العزل في المرسوم التنفیذي تعریف - د

حیث أنه ینبغي أن یتخذ ، لل من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین دون غیرها بعد الإعذارعم إداري

لا  ، كما أنهمسبباالسلطة صاحبة التعیین وحدها ویكون معلا أو  قرار العزل بسبب إهمال المنصب من طرف

بالكوارث الطبیعیة،  ةمرتبطالو  ،قانونا بینةة القاهرة الثلاث المكن اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات القو می

 یة التي لا سمح للموظفزائجز البدني الناتج عن مرض وحادث خطیر المتابعات الجعالزلازل الفیضانات ال

إداري  زل على أنه إجراءعقد عرف ال المنظمج من هذا التعریف أن نتتسن، وعلیه "بالالتحاق بمنصب عمله

الضوابط، وهو بذلك قد حرم الموظف الذي یتعرض لإجراء العزل من التمتع بالضمانات  محاط بمجموعة من

عتبر تأدیبي، اذن فمن منظور النص قد یمر بإجراء الأ الحدیث عنها الا عندما یتعلق نالتأدیبیة والتي لا یمك

النص صراحة على ذلك باستخدام عبارة عقوبة تأدیبیة عند الحدیث اجراء العزل عقوبة تأدیبیة، لذلك یستحسن 

                                                             
، مخبر أثر الاجتهاد 14المجلدبوقرة أم الخیر، العزل بسبب إهمال المنصب في قطاع الوظیفة العمومیة، مجلة الاجتهاد القضائي،  1

  .12، ص2022القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، مارس 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، 06-03بوطبة مراد، نظام الموظفین من خلال الأمر  2

  .392، ص2017جامعة الجزائر، 
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عن العزل وعدم الاكتفاء باستعمال اجراء اداري التي تشمل الاجراء التأدیبي أیضا بهدف رفع اللبس والغموض 

  .1بهذا الخصوص

العلاقة الوظیفیة  انتهاءالعزل حالة من حالات  ن خلال التعریف التشریعي للعزل یمكن الجزم بأنإذن فم   

قطاع الوظیفة العمومیة من  التشریعیة والقضائیة عبر مختلف المراحل التي عرفها استعمالاته بالرغم من تذبذب

ین إصدار المرسوم إلى ح 06-03الأمر م ث 59- 58مرسوم الإلى غایة صدور  66-133 الأمرصدور 

أنه إجراء إداري  زل وتكییفه علىعال لإجراءوالذي تم بموجبه إعطاء تعریف جامع ، 321–17التنفیذي رقم 

والذي لا یتحقق إلا ، وذلك بسبب واحد فقط وهو إهمال المنصب، تتخذه السلطة المختصة دول ضمانة تأدیبیة

، ویكون ذلك بموجب قرار أو یوما على الأقل )15(خمسة عشر  لمدة وبدون مبرر مقبول بالغیاب المستمر

وتمییزه عن باقي  زلعوهذا ما ساعد على تحدید مفهوم المقرر صادر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، 

  .ة لههابشالأنظمة الم

  منها:، تبعا لاختلاف زاویة نظر كل فقیه، نذكر راء الفقهاء حول تعریف العزلآتعددت  :قهيریف الفعالت -2

زل بسبب عأن الموظف الذي یترك وظیفته یمكن أن توقع علیه إحدى عقوبتي البأنه:" سعید  والشعیربعرفه  -أ

الإدارة یتوجب  هذه العقوبة إتباع أي إجراء في توقیع هذه العقوبة، غیر أنه نظراً لخطورة ترك الوظیفة، ودون

إذا لم یقدم أي بیانات  ضده ذتختالتي س بالإجراءات ينالمع قرار العزل أن تخطر الموظف اتخاذعلیها قبل 

  2"عن سبب هذا الترك أو لم یلتحق بوظیفته

سلطة مقررة للسلطة الإداریة المختصة لممارستها عندما تقدر وتقتنع بذلك، : "عمار عوابدي بأنه فهعر  - ب

  .3"مخالفات تأدیبیة ارتكب دون أن یكون العامل المفصول قد

                                                             
بدري مباركة، عزل الموظف بسبب إهمال المنصب في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونیة والسیاسیة، المجلد  1

  .134، ص 2020جامعة مولاي الطاهر، سعیدة ، العدد الأول، 05رقم
العلیا في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة  بوالشعیر سعید، تأدیب الموظف العمومي في الجزائر، بحث مقدم لنیل دبلوم الدراسات2

  .1976الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، 
  .368عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دار هومه، الجزائر، دس ن، ص3
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نهائیا لا  اما إبعادبعاد عامل بإإجراء إداري یتخذ بمبادرة الإدارة : "میدة بأنهحكما عرفه عطاء االله أبو  -ج

المهنیة أو الصحیة أو لعدم إخلاصه لها أو لعجزها  كفاءتهوإنما لضعف في ، سبب الإخلال بالالتزام الوظیفيب

  1"وذلك مع عدم توافر شروط إحالته إلى التقاعد، الاقتصادي

في  نقد یتخذ صورتین تختلفا ،یبيدجزاء تأنه: "بأ زلعف أن الفیعرّ ، يفة للأستاذ هاشمي خر أما بالنسب -د

  یلي: فیماوتتمثل هذه الصور ، 2منها ةالمترتبة عن كل واحد والآثارظروف تحققها 

لط على ستفهي عقوبة من الدرجة الرابعة قد ، 03-06من الأمر  163نصت علیها المادة  الأولى،الصورة 

  منه. 181 نیة الواردة على وجه الخصوص في المادةهمرتكب أحد الأخطاء الم

على الأقل دون  متتالیة عشر یوما 15تیجة تغیب الموظف لمدة نفهي ، زلعقد یتخذها ال التي الثانیة:الصورة 

بعد الاعذار، ولا  مال المنصبهإجراء العزل بسبب اتتخذ  ها صلاحیات التعیینللطة التي سفال، مبرر قانوني

إنهاء العلاقة المهنیة : "عرف أیضا بأنه ، وقد3"أي إجراء تأدیبي قبل اتخاذ قرارهاحالة باحترام تلتزم في هذه ال

  .4"بالإدارة التي یباشر فیها نشاطه مما یؤدي إلى خلع صفة الموظف عنه تهعلاقللموظف العام ووضع حد ل

 الموظفة القانونیة لعزل تحدید الطبیع :ثانیا

قد ورد علیه النص خارج التصنیف التشریعي  03-06في الأمر رقم  الموظف عزلسبقت الإشارة إلى أن     

 وهو الأمر الذي ،5لم تشر إن كان العزل عقوبة تأدیبیة أم لا للعقوبات التأدیبیة، كما أن النصوص المنظمة له

تم  321-17المرسوم التنفیذي رقم ه وبصدور نأ یرغزل، عالآراء حول مسألة تكییف ال اختلافأدى إلى 

ما یجعلنا نتساءل حول مدى صحة تكییف النصوص التنظیمیة  وهذا، زل على أنه إجراء إداريعتكییف ال

  وللإجابة على هذه الاشكالیة، نتناول الاتجاهات الفقهیة التالیة:  ؟زلللع

                                                             
مل (دراسة مقارنة)، رسالة ماجیستیر عطا االله أبو حمیدة، الفصل غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام للعا 1

  .16، ص1989معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
  .222، ص2010هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومه، الجزائر،  2
 .223، صالمرجع نفسه 3
نتیجة إهمال المنصب بموجب القانون الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد مكي عمام، ضمانات عزل الموظف 4

  .109، ص2019الخامس، العدد الأول 
في  216ضمن الفصل الثالث، بعنوان الأخطاء التأدیبیة من الباب السابع تحت عنوان النظام التأدیبي والمادة 185والمادة  184المادة   5

  ر المعنون بإنهاء الخدمة.الباب العاش
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- 06من الامر  184نصت المادة : ةإهمال المنصب عقوبة تأدیبی بسبب زل الموظفعالأول:  الاتجاه -1

، تتخذ مبرر، مقبولمتتالیة على الأقل، دون  یوما )15(تغیب الموظف خمسة عشر  اإذ"أنه: على  03

العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الاعذار وفق كیفیات تحدد عن  التعیین إجراء صلاحیة السلطة التي لها

یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة  لا:"من الأمر نفسه على أنه 185المادة  وأضافت أیضا، طریق التنظیم"

زل وفقا لعا:"اتجهت بوقرة أم الخیر إلى أن ، حیث "زل أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیةعالتسریح أو ال

ا من إنهاء إلى الآثار التي یرتبه نه وبالنظرأللنصین المذكورین إجراء وعقوبة تأدیبیة في آن واحد، غیر 

خاصة وأن المشرع قد ، ومیة، یرجح تكییفه بالعقوبةعمفي الوظیفة ال قة الوظیفیة، وعدم التوظیف مجدداللعلا

  .1ریح من حیث الآثارسجمع بینه وبین الت

   :إلى الحجج التالیة ، استناداالعزل جزاء تأدیبي نبأ الى القول في نفس السیاق، بوطبة مراد أیضااتجه  كما    

غیر منصوص علیه في المواد التي  الخطأوإن كان هذا ، زل إلى خطأ مهني وهو هجر الوظیفةعال استناد -

  ،نظمت تصنیفات الأخطاء المهنیة

  ،زلعللإقرار الضمانات التأدیبیة للموظف المرتكب لخطأ هجر الوظیفة المؤدي  -

على  المطبق الاجراء سنف هوو ، إقصاء الموظف المعزول من التوظیف مجددا في الوظیفة العمومیة -

  .2الموظف المسرح تأدیبیا

إلى أن  الاتجاهذهب أصحاب هذا  إداري: إجراءعزل الموظف بسبب إهمال المنصب  الثاني:الاتجاه  -2

المذكورتین أعلاه ومنهم بلعرابي عبد الكریم  185و184مادتین الص لن باستنادهموذلك ، إداري ءهو إجرا العزل

كما اتجهت كذلك سید  ،3دارة ولا یدخل في العقوبات التأدیبیةللإزل تتخذه السلطة الانفرادیة عالحیث یرى بأن 

بمسائل تأدیبیة والدلیل على ذلك هو  أن تتعلق نلا یمكالخضر نانا إلى أن العزل یسري على أوضاع وحالات 

یضا أكما لم یرد ، 59-85 المرسوممن  124الثلاثة الواردة في المادة یة زل لم یرد في العقوبات التأدیبعأن ال

                                                             
م بوقرة أم الخیر، تأدیب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة الفكر، العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلو  1

  .83السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دس، ص
  395بوطبة مراد، مرجع سابق، ص 2
توفیق، الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة  بالعرابي عبد الكریم، نعیمي  3

  .204، ص2017، جانفي16والقانون، العدد 
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وهذا ، في إطار إهمال الموظف لمنصبه عزل، لأن المشرع ذكر مصطلح ال03- 03مر الأمن  163في المادة 

على جمیع  لتوفرهذلك أنه قرار إداري من هم فی، حیث 591-85 المرسوممن  136ما یظهر جلیا في المادة 

عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة مختصة وأنه ذو طابع  هوف، أركان القرار الإداري والمتمثلة في عناصره

  .2زل بالإرادة المنفردةعلها إصدار ال قالتي لها صلاحیة التعیین، بحیث یح تنفیذي تتخذه السلطة

زل إجراء إداري بسب التخلي عن المنصب ویؤكد هذا عال :"رمضان إلى أن نكما ذهب أیضا رهابي ب   

) عقوبات بموجب 10ل ضمن قائمة العقوبات التأدیبیة العامة المحددة حصرا في عشرة (المعنى عدم إدراج العز 

ریح لیس عقوبة سلأن الت، ریح بخلاف العزلسكان له رأي على أن التو  ،"06-303رقم  الامرمن  163المادة 

لأعلى في هذا السیاق ة الإداریة للمجلس اغرفتأدیبیة في إطار القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ولكن ال

في  12/01/1996وذلك في قرارها الصادر بتاریخ ، ریحسزل وقصدت به التعال حطلصقد لجأت لاستعمال م

أن مدیر التربیة لولایة  :"...ح،ك) ومما جاء في إحدى حیثیاته( كیكدة ضدقضیة مدیریة التربیة لولایة س

بطل قراره أ يالذ ،مجلس قضاء سكیكدةلعن الغرفة الاداریة  1995/12/09سكیكدة استأنف قرارا صادرا في 

كلا من قرار  أنالقول إلى مما یدفع ، ح،ك) من منصبه( المتضمن عزل المدعو 1993/05/15المؤرخ في 

 فالإجراء ،4هازها الإداري ما قد یعوقه عن أداء مهمتهریح هو قرار إداري تدرأ به الدولة عن جسالعزل والت

بة على قفي حین الإجراء التأدیبي هدفه أولا وأخیرا المعا ،ن سیر المصلحة الإداریةسالإداري یهدف إلى ح

 .5الخطأ المرتكب

ن أیرى أصحاب هذا الاتجاه : زل الموظف بسبب إهمال المنصبلعالطبیعة المزدوجة  الثالث:الاتجاه -3

-06ر یظهر التكییف هنا مبدئیا على مضمون الأم، في ذات الوقت عقوبة تأدیبیة وإجراء إداريالعزل یمثل 

                                                             
  .26زیاد عادل، مرجع سابق، ص 1
جامعة  العلوم السیاسیة،السیاسة والقانون، كلیة الحقوق و دفاتر ،، النظام القانوني لعزل الموطن بسبب إھمال المنصبریمة مقیمي2

  .154، ص.2021،  01العدد  ،قاصدي مرباح ورقلة

وهابي بن رمضان، التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، علوم التسییر تخصص:  3

  .73ص 2011-2010جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة إدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
یحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراة دولة في القانون، تخصص: إدارة مالیة، كلیة   4

  .127-126ص  ، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
  .87بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص 5
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الشیخلي عبد  اتجه بحیث ،درج العزل ضمنهای، ولم رعلى سبیل الحص الذي حدد الجزاءات التأدیبیة، 03

والإجراء الإداري، على أن  اء التأدیبيبعض الفقهاء والشراح أبدوا فكرة الجمع بین الجز "القادر إلى القول بأن 

  لسببین:هذا الأسلوب، وفقا وتلجأ السلطة الرئاسیة لفصل الموظف ، 1"تأدیبیا ءالأخیر لیس إجرا

  .الجزاءات قلیلة الشدة الا بفرض اختصاصاأن القانون التأدیبي لا یوفر لها  لهما:أو 

وهو الأمر الذي یدفع السلطة ، توفر قدرا كبیرا من الضمانات للموظف المتهم ةالتأدیبیثانیها: أن النصوص 

رض غوهذا هو ال ،مأرب هذه الأخیرة قلا تحقالتي ستطول إجراءاتها أو ، تجاوز هذه النصوصالى المذكورة 

  .2المقنع للجزاء والأساس

المحدد  321-17ظل المرسوم أما في : في تكییف الطبیعة القانونیة لعزل الموظف الراجح الاتجاه -4

تأدیبیة  ضمانةون أي دزل إجراء إداري یصدر عقد أقر أن الف، لكیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

قد یتعرض له كل موظف أهمل منصبه دون مبرر مقبول أو تغیب لفترة طویلة بشكل متواصل، لذلك تتخذ 

المختصة في حالة إلغاء قرار العزل أن تأخذ برأي اللجنة  ة الإداریةهالج یلزمولكن ، 3ضروریا هما تراالإدارة 

الجزاءات التأدیبیة وحدها هي التي تمر  كون ،تأدیبيیفهم من هذا أن العزل جزاء  ، وعلیه4المتساویة الأعضاء

  .المختصةاتخاذه السلطة الإداریة بعكس الإجراء الإداري الذي تنفرد ، 5على اللجنة المتساویة الأعضاء

  إنهاء الخدمة  یز العزل عن باقي صوریمت الثاني:الفرع 

من المعلوم أن مهام الموظف في مجال الوظیفة العمومیة لیست أبدیة، بل لابد من النهایة یوما ما سواء      

التشریعات على تحدید الحالات التي تنقضي بها  حرصت لذلكة الاداریة، هتم ذلك بقوة القانون أو من الج

من حیث المعنى  هاوتقارب مهام الموظف انتهاءالاسباب التي یترتب على تحققها  لتعددنظرا ، و ةالرابطة الوظیفی

                                                             
مان، الشیخلي عبد القادر، النظام القانوني للجزاء التأدیبي، دار النشر للفكر والتوزیع، الجامعة المستنصریة، بغداد، الجامعة الأردنیة، ع 1

  .328، ص1983د س ن، سنة 
  .429المرجع نفسه، ص 2
  سالف الذكر.، 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  3

  سالف الذكر.، 321-17رقم التنفیذي  من المرسوم 14المادة   4
  سالف الذكر.، 321-17رقم ، 03- 06من الأمر  165ة الماد 5
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من أجل  واجتهاداتمحاولات ب القیام والقضاء الىالفقه الأمر الذي أدى بوالآثار والنتائج والإجراءات القانونیة، 

  :التالیة في العناصر دراستهوهو الأمر الذي توجب علینا  ،1عنهارفع اللبس والغموض 

إذ أنه یؤدي إلى ، 2العقوبات جسامة أشدریح عقوبة تأدیبیة من سعد التیالتسریح: تمییز العزل عن  - أولا

 ظفالذي یؤدي إلى قطع العلاقة بین المو  عزلوهو بذلك یشبه ال، حرمان الموظف من الوظیفة بصورة نهائیة

اء صفة نهیؤدي إلى إ لأن كلیهما، یتحدان ویتشابهان في الكثیر من الجوانب نالمصطلحا انذإذن فه، الإدارة

أنه: التي تنص على  185وهذا حسب المادة  ،من جدید في أسلاك الوظیفة العمومیة ظیفالتو من الموظف 

 ولهذا "،من جدید في الوظیفة العمومیة ظفریح أو العزل أن یو سیمكن للموظف الذي كان محل عقوبة الت لا"

من  163التأدیبي أدرجته المادة  ریح، فالتس3متقاربا استعمالاالبعض لهما  استعمال ةیصعب التفریق بینها لدرج

بیان  یتوجب علینا ،لتشابه الموجود بینهما، ونظرا لالجزاءات التأدیبیة من الدرجة الرابعة ضمن 03-06الأمر 

  ، وذلك فیمایلي:الاختلاف بینهماجوانب 

وبة فالموظف المتغیب عن الوظیفة لمدة قسمیتین من حیث تعرض العت: فالفرق بین الالتسمیةمن حیث  -1

في حین یتعرض ، 321-17من المرسوم التنفیذي 03وذلك المادة ، زل"عقرار ال"یوما متتالیة یتعرض إلى  15

ى حالة إنهاء العلاقة ریح للدلالة علسلیط عقوبة التسالموظف المرتكب لخطأ تأدیبي من الدرجة الرابعة إلى ت

  .المذكورة في قانون الوظیفة العمومیة حسب الدرجات بيالوظیفیة بالطریق التأدی

بسبب غیاب الموظف من السلطة التأدیبیة قرار العزل بسبب إهمال المنصب یصدر : من حیث الأسباب -2

  .مهني من الدرجة الرابعة ، فیكون بسبب خطأسریحأما الت ،متتالیة بدون مبرر مقبول المدة خمسة عشر یوم

زل ع، بخلاف البعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساویة الأعضاء یتخذ التسریح التأدیبي :من حیث الاجراءات -3

 .4من قبل السلطة الاداریة بعد الإعذار انفرادیاالذي یتخذ قراره 

                                                             
فلاح هیبة، عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، فرع الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق  1

  10، ص2020-2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  ، سالف الذكر.03- 06من الأمر  163المادة  2
  .219هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  3
  ، سالف الذكر.321- 17یذي رقم من المرسوم التنف 11المادة  4
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الموظف المعني أمام لجنة م من طرف لظتریح التأدیبي محل سیمكن أن یكون الت: من حیث آجال الطعن -4

أمام  ، في حین یمكن التظلم ضد قرار العزل1رشهر من تاریخ تبلیغ القراه الطعن المختصة، في أجل أقصا

   .2شهرین من تاریخ التبلیغ أجلالمصدرة له، في  ةالسلطة الإداری

ریح الموظف متى سر تسلطة الإداریة إلغاء قرالكن لم: یبطال القرار من طرف السلطة الإداریةإمن حیث  -5

أما ، اویة الأعضاءتسأو أخذ رأي اللجنة الم استشارةلأحكام قانون الوظیفة دون  اومخالف اكان غیر مشروع

الموظف على المبرر المقدم لها من طرف  الادارة إذا وافقت ، فیكونزل بسبب إهمال المنصبعإلغاء قرار ال

  .3الأعضاءولكن بعد أخذ رأي اللجنة الاداریة متساویة 

كما هو معلوم أن المشرع الجزائري حرص بموجب الأمر رقم : تمییز العزل عن الاستقالة من الوظیفة - ثانیا

وذلك عن طریق ، الإدارة على منح الموظف العمومي الحق في إنهاء العلاقة الوظیفیة بینه وبین 06-03

فهي حق من حقوق الموظف المذكور أعلاه، ن الأمر م 220إلى  217الواردة في المواد من  استقالتهتقدیم 

، غیر أن ما یمكن 4عرض المرافق العامة لتعطل الخدماتیلأنه ، كل قید والحق یجب أن یكون مجردا من

 سعیدقد ذهب طیب الفللفقه،  اصریحة الاستقالة، وترك المجال مفتوح لم یعط تعریفا المشرعملاحظته هو أن 

ء الرابطة الوظیفیة التي تجمعه بالسلطة لإنهاللموظف العمومي یقدمه كتابیاً وبإرادته  قحهي:" الاستقالةإلى أن 

الاستقالة قد عرف  عمارنجد أیضا أن بوضیاف و ، 5صاحبة التعیین، إذ یقتضي إبداء رأیها لسریان مفعولها"

 ا أراد التخلي نهائیافإذ للموظف، غیر أنه یمارسها في إطار القانون،حق ":هانحسب النصوص السابقة الذكر أ

  6"یفصح صراحة فیه عن رغبته في الاستقالة أن یقدم طلبا مكتوبا وقطع العلاقة الوظیفیة تعین علیه

إلیه الفقه الجزائري في  انتهىوما  03- 06على ضوء الأحكام التي جاء بها الأمر رقم و تبعا لما تقدم و    

منصوص الشروط الیمارس ضمن  لكنهو ، معترف به للموظفتنتج أنها حق سالتعریفات السابقة للاستقالة، ی

                                                             
  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر.03- 06من الأمر رقم  175المادة   1
  ، سالف الذكر.321- 17التنفیذي، رقم من المرسوم  13المادة  2
  سالف الذكر. ،321- 17من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  3
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   4

  .333، ص2010
5   - taib essaid, droit de la fonction publique, éditions-distribution Houma, Alger, 2005, p-p 183-185. 

، مدعمة باجتهاد مجلس والقوانین الأساسیة 03- 06عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر   6

   . 25، ص 2015ع، الجزائر، الدولة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزی
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ظف للمو  معترف به حق الاستقالة: "التي تنص على أن 03-06من الأمر  217المادة  علیها في نص

من نفس الأمر نصت على  218والمادة ، الشروط المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي" نیمارس ضم

كتابي من الموظف یعلن فیه عن إرادته الصریحة في قطع العلاقة  إلا بطلبیمكن أن تتم الاستقالة  لا:"يما یل

  .1"بالإدارة بصفة نهائیة التي تربطه

طلبه إلى ظف " یرسل المو  03-06ن الأمر م 19علیه المادة  تما نص الاستقالةجد أیضا من شروط ون    

لیه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى السلطة المخولة صلاحیات التعیین عن طریق السلم الإداري، ویتعین ع

 قرار بشأنها في اتخاذالتعیین  صلاحیةوعلیه فإن على السلطة المخولة "، لطةسحین صدور القرار عن هذه ال

من  ابتداء أخرى لمدة شهرینالموافقة تاریخ إیداع الطلب إلا أنه بإمكانها أن تؤجل  من أقصاه شهران أجل

هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلیة كما  وبانقضاءوذلك للضرورة القصوى للمصلحة ، تاریخ انقضاء الأجل الأول

الموظف الإجراءات الاستقالة  احترامفإن عدم ، وبالتالي، 03-06مر من الأ 220المادة  هو منصوص في

إجراءات مال المنصب، ولذلك تتخذ هها قبل قبولها یجعله في حالة إنع وانقطاعهوتركه لمهامه أو وظیفته 

  .2العزل ضده

في المواد من تناول المشرع الجزائري نظام التعاقد  تمییز العزل عن فسخ العقد بسبب إهمال المنصب: -ثالثا

والذي "، لعمللالقانونیة الأخرى  ظمةالأن"عنون بـالمع الذي بالرا الفصل في 03-06الأمر  من 25إلى  19

المؤرخ في  308-07 رقم المرسوم الرئاسيصدر  التنظیم، حیث حال كیفیات تفصیله علىأ، و نظم نظام التعاقد

 ، بحیثوالذي حدد في الفصل السابع منه النظام التأدیبي للعون المتعاقد ، المعدل والمتمم،29/09/20073

تتخذ  ،) أیام متتالیة دون مبرر مقبول10إذا تغیب العون المتعاقد مدة عشرة (: "منه على أنه 68نصت المادة 

عقد العمل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق أو تعویض بعد  ة الإداریة المختصة إجراء فسخالسلط

  "إعذاره مرتین

                                                             
  .سالف الذكر، للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي  03-06أمر   1
  .23طال فرحات، القریشي عبد القادر، مرجع سابق، صأ  2
، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر 2007-09-29، مؤرخ في 308-07مرسوم رئاسي، رقم   3

، 2007-09-30، الصادرة بتاریخ 61ر، العدد  المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بسیرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، ج

  .24ص
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إلى قطع العلاقة التي  نزل بسبب إهمال المنصب كلاهما یؤدیاعیتضح لنا مما سبق أن فسخ العقد وال   

بحیث تكفي إرادة الموظف أو العون المتعاقد لوحدها لفك العلاقة ، فهناك تشابه طفیف بینهمابالإدارة، تربطهم 

وهذا ما یجعله في وضعیة ، كما أن كلاها قائم على أساس الغیاب المتتالي ،المختصة بالإدارةالتي تربطه 

  ا فیمایلي:یمكن ذكره ،من عدة جوانبنهما یختلفان إلا أ بینهما، التشابه الموجود، ولكن رغم منصبالمال هإ

زل یتعلق ععلاقة تعاقدیة مؤقتة، لكن إجراء ال بالإدارةجزاء فسخ العقد یتعلق بالعون المتعاقد الذي تربطه  -1

  1.الذي تربطه بالإدارة علاقة قانونیة أساسیة وتنظیمیة، بالموظف العمومي

ة عشرة إن إجراء فسخ العقد بسبب إهمال المنصب یقرر في حالة غیاب العون المتعاقد عن منصبه لمد -2

العزل فیتم إقراره في حالة غیاب الموظف عن منصبه  أن إجراء ینمتتالیة دون عذر مقبول، في ح) 10(أیام 

  .تالیةت) یوم م15لمدة خمسة عشر (

الذي یترتب علیه هذا ، زلعلل االفسخ لا یترتب علیه عدم التوظیف من جدید في الوظیفة العمومیة، خلاف -3

  الأثر.

فقد أعطى ، الإحالة على التقاعد هي حق من حقوق الموظف التقاعد:زل عن الإحالة على عتمییز ال -رابعا

لكونها من إجراءات التنظیم  هامفهي حدث ، نتیجة طبیعیة لانتهاء خدمتهك الحق في المعاش المشرع للموظف

ن الإدارة تدخل مبعلى طلب الموظف بمحض إرادته أو  كان ذلك بناءأالداخلي للهیئة المستخدمة، سواء 

وعلیه نجد أن التقاعد یتشابه مع ، 2إذا توافرت بعض الشروط أو قبلهالمستخدمة لبلوغ السن القانوني للتقاعد 

، 03-06من الامر رقم  216في المادة  الخدمة المنصوص علیها نهاءلكونهما صورتان من صور إ، العزل

 3حق من حقوق الموظف العمومي، التقاعد تعتبرالاختلاف الجوهري بینهما یكمن في أن الإحالة على  إلا أن

هو بذلك جزاء ف بسبب إهمال الموظف لمنصب عمله، أساسا یقرر انفراديزل إجراء إداري عفي حین أن ال

  .إداري تأدیبي

                                                             
  .سالف الذكر، 03- 06من الأمر  22 و 7لمادتان ا 1
  .224، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  2
  .ي الحمایة الاجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول به""للموظف الحق ف على أنه: 03-06من الأمر  33المادة تنص   3



المنصبإھمال  والإجرائي لعزل الموظف بسبب المفاھیميالإطار الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــ   

 

19 

د ق 133-66رقم مر في الأ العقوبة التأدیبیة، فنجد مثلاأخذ إجراء الإحالة على التقاعد صفة تیمكن أن      

دیبیة توقیع التأ وهو ما یمنح للسلطة، من الجزاءات التأدیبیة من الدرجة الثانیةضلة التلقائیة للتقاعد ادرج الحا

لم یدرج  85- 59لكن المرسوم رقم ، 1منصوص علیها قانونا هذا الإجراء بإرادتها المنفردة لأسباب تأدیبیة

في حین أن الأمر رقم  ،منه 124المادة وذلك في نص ، ضمن الجزاءات التأدیبیة الإحالة التلقائیة للتقاعد

 الخدمة ولم یدرجها ضمن الجزاءات انتهاءالإحالة على التقاعد حالة من حالات  اعتبرساري المفعول  06-03

اء الإحالة التلقائیة غأن المشرع الجزائري أحسن صنعا عند إلذهب الى من الفقه  اجد أن جانبلذلك ن ة،التأدیبی

خدمة الموظف العمومي  لإنهاءدرج ضمن الحالات الطبیعیة نلأنه لا ی، قوبات التأدیبیةللتقاعد من لائحة الع

وذلك من خلال المواد المنظمة له في القانون رقم ، 2طلب منهببناء على وصوله للسن القانونیة للتقاعد أو 

  .3التقاعدبلق عالمت 12–83

  ي لعزل الموظفإهمال المنصب المبرر الحصر  الثاني:المطلب 

لتي ا الارتكازنقطة  تعتبر المنصب، لأنها مالهیتعین علینا تحدید وضعیة إعزل الموظف، فهم مدلول ل    

لطة الإداریة لسالذي یؤدي إلى تدخل ا والوحیدالمباشر  زل، كما أنها السببعحولها كل إجراءات التتمحور 

ل لها قانونا من أجل ضمان وكفالة المختصة لممارسة الصلاحیات المتاحة لها وفقا لمنطق الفاعلیة المخو 

مال المنصب من آثار خطیرة على هوضعیة إ علىنه، ونظرا لما یترتب أغیر  ،حسن سیر المرفق العام

  زل الموظف العموميعكأساس ل نصبمال المهوضعیة إ مدلولیتوجب تحدید  ،الوضعیة القانونیة للموظف

  في الفرع الثاني. ئهاانتفاحالات و مال المنصب هإ وضعیةشروط قیام ة نتطرق لومن ثم، الأولالفرع في 

  

  

                                                             
ة جعیجع حسین، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع الإدارة المالیة، كلیة الحقوق، جامع  1

  .35، ص2003الجزائر، 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون العام، جامعة مولود معمري، كلیة العلوم زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضمانته،  2

  .43، ص2016القانونیة والسیاسیة، تیزي وزو، 

ق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة المتعل 12- 83، والذي یعدل ویقیم القانون رقم 2016دیسمبر  31المؤرخ في  15- 16قانون   3

  .2016-12-31الصادرة في  ،78الجزائریة رقم 
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  مال المنصبه: تعریف وضعیة إالفرع الأول

 184تعد وضعیة اهمال المنصب السبب الموضوعي الوحید، لمباشرة الاجراءات المنصوص علیها في م     

من  الفقهي ثم القضائي، نتناول تعریفها القانوني ثملذلك یتعین تحدید مدلولها بدقة، لذلك  ،03-06من الأمر 

  خلال ما یلي:

  مال المنصبهأولا: التعریف القانوني لوضعیة إ

- 85والمرسوم رقم  133-66كل من الأمر رقم  كسبب للعزل فيوضعیة إهمال المنصب تمت الاشارة الى   

إهمال لوضعیة  تعریفا صریحا تعط لم وص القانونیةنصإلا أن كل هذه ال، 03–06وكذا الأمر رقم  59

بحیث نصت  ا،صیص الفصل الأول منه لتعریفهتختم  321-17يلكن وبصدور المرسوم التنفیذ، و المنصب

) 15( یعتبر في وضعیة إهمال المنصب كل موظف في الخدمة یتغیب خمسة عشر" :منه على أنه 2 المادة

مال هالعزل بسبب ا: "منه على أن 3المادة  كما أضافت ،"متتالیة، على الأقل دون مبرر مقبول ... یوما

إداري، یتخذ الموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد  المنصب دون مبرر مقبول إجراء

  ."بعض النظر عن الضمانات التأدیبیة والقانونیة الأساسیة ذارالإع

لإهمال المنصب  مركبا افأن التشریع أورد تعری نتجوباستقراء مضمونها نست، من خلال المادتین السابقتینف   

حیث یقتضي هذا التعریف توفر مجموعة من ، 06-03الأمر من 184یتماشى مع مضمون نص المادة 

 ر) یوما متتالیة دون مبر 15الغیابات التي یرتكبها الموظف والمحددة بخمسة عشر ( عدد على مرتكزا ،الشروط

قرینة قانونیة لا یمكن إثبات عكسها إلا عن طریق المبرر ب أخذایكون التنظیم والتشریع قد  ، وبهذامقبول

النظر  بغضمال المنصب هفي وضعیة إ، تجعل الموظف متتالیة )15ا(عشر یوملمدة فمجرد الغیاب  ،المقبول

تقالة سز بین الاالوظیفة أم لا، أي أنه لم یمیّ  عن نهائیابسبب الغیاب إذا كان یُقصد به التخلي  الاعتدادأو 

من طرف السلطة صاحبة التعیین إلا  اتخاذهوهذا یعني أن إجراء العزل لا یمكن ، 1وإهمال المنصب الضمنیة

                                                             
) یوما متتالیة إهمالا 15كل غیاب لأكثر من خمسة عشر ( 184لم ینظم الاستقالة الضمنیة واعتبره حسب المادة  03-06أمر   1

  للمنصب.
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والذي هو النتیجة الحتمیة  ،ومبرر لإقرار العزل كأساسلسبب واحد فقط وهو إهمال المنصب، الذي یعتبر 

   .1ذكرال سالفة 3وهذا ما وضحته المادة ، هاته الوضعیة في حق الموظف المتغیب لإثبات

مصطلح الاهمال للدلالة على  استعمالنه تم أمن خلال القراءة القانونیة للنصین السابقین یتبین لنا و      

 03-06نفس المصطلح الوارد في الأمر  وهو) یوما 15كثر من خمسة عشر (لأمر الغیاب الطویل والمست

حتى  المستمر،لتعبیر عن الغیاب لأن هذا المصطلح غیر دقیق  ، ویرى الفقه59-85ومن قبله المرسوم رقم 

وإنما ، اللغویة لا یعني الغیاب المستمر "، إذ أن مصطلح الإهمال من الناحیةصبمصطلح " المنبولو تم ربطه 

الترك" مصطلح " استعمل 133- 66في حین أن الأمر رقم ، 2الترك""أو  ""التقصیر، أو "عدم العنایة یعني

  .3على الغیاب المتتالي والطویلللدلالة 

   المنصب لإهمالالتعریف الفقهي  ثانیا:

عن منصبه دون سبب مبرر، ولا یمكنه  الموظفیكون عندما یتخلى  المنصبمن المعروف أن إهمال    

هناك بعض المحاولات ، وفي هذا الصدد 4اء العلاقة التي تربطه بالإدارةنهمما یؤدي إلى إ، بوظیفته الالتحاق

، بو حمیدة عطاء االلهأ التعریف الذي قدمه ، نذكر منهابسبب إهمال المنصبة لتعریف ترك الوظیف الفقهیة

دون تبلیغ صریح، نها لي الفردي عخترك الوظیفة هنا تغیب الموظف مع نیته في التب حیث عرّفها بأنها: "یقصد

میز هذا الترك عن الهجر الجماعي الذي یتخذ صورة الإضراب، وعن التغیب الذي لا ینوي صاحبه توبذلك ی

، الضمنیة الاستقالةإهمال المنصب عن  زمیّ  حیث، 5"فلا یعد كل غیاب هجرا للوظیفة، ترك الوظیفة صراحة

 اتجهزهدي یكن الذي  بخلاف جانب من الفقه الذي لم یفرق بین ترك الوظیفة والاستقالة الضمنیة على غرار

یتضح لنا مما سبق أن إثبات نیة وعلیه  ،6قانوني حالة من حالات الاستقالة إلى أن ترك الوظیفة بدون مبرر

                                                             
  .29أطال فرحات، قریشي عبد القادر، مرجع سابق، ص  1
  .534، ص2013-2012لتوزیع الكتاب)، الدار البیضاء المغرب، سنة الكتاني عبد الحق، معجم اللغة العربیة (الشركة المغربیة   2
على أن: "كل انتهاء للمهام مخالف لأحكام هذا الباب یترتب علیه العزل بسبب ترك الوظیفة مع  133- 66من الأمر 67تنص المادة   3

  أعلاه" 57و56علیها في المادتین أو دون إیقاف الحقوق في المعاش، ویقرر هذا العزل رغم الضمانات والإجراءات المنصوص 
4  Gustav peiser, droit administratif de la fonction publique, 16ème édition, paris, France, 2000, p56.  

  .27، صمرجع سابقعطاء االله،  ةأبو حمید  5
 ةبو حمید، نقلا عن أ403، ص 1982 ،لبنان،، منشورات المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا بیروتزهدي یكن، القانون الإداري  6

  .27مرجع سابق، صعطاء االله، 
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الموظف العمومي وإرادته في قطع العلاقة التي تربطه بإدارته تعتبر عنصرا مهما وضروریا وفاصلا في تحدید 

 الضمنیة. تقالةالاسعن مفهوم  وتمییزهمال المنصب هوضعیة إ

   مال المنصبهلإ القضائيالتعریف  ثالثا:

وذلك في إطار سعیه للإحاطة ، القضاء الجزائري في العدید من قراراته مصطلح الترك أو التخلياستعمل     

بحیث  لها، ذلك ولم یعط تعریفا صریحا علىلم یستقر  بمفهوم وضعیة إهمال المنصب أو التخلي عنه، إلا أنه

 یكونفإنه  ،ملهاهوی تهالموظف الذي یترك وظیف اعتبارالقضائیة إلى  قراراته حدأذهب المجلس الأعلى في 

  1"أع وع ق المنصوص علیها في اتفقد حقه في الاستفادة من الضمانیبینه وبین الإدارة وعلیه قطع الرابطة 

المنصب لا یقطع العلاقة بین العون  أن التخلي عن اعتبرحیث ، آخر له ذهب إلى عكس ذلك قراروفي   

ترك الوظیفة  اعتباربشأن  اج أن القضاء الجزائري كان مترددنتتسوعلیه ن، التأدیبير الجزاء وإنما یبرّ ، والإدارة

 ضمنیة، أو هو مبرر استقالةترك الوظیفة بمثابة  ینئذفیصبح ح، قطع نهائي للعلاقة بین الموظف والإدارة

  2ترك الوظیفة والاستقالة الضمنیة؟ بین زوالادارة ویكون بذلك میّ لجزاء لا یقطع العلاقة بین الموظف 

  اهاءفوحالات انت یة إهمال المنصبعق وضقشروط تح الثاني:الفرع 

من المرسوم التنفیذي رقم  02والمادة  03-06من الأمر  184من خلال القراءة القانونیة لنص المادتین    

الموظف العمومي في وضعیة إهمال المنصب إلا إذا توافرت جملة من  اعتبار أنه لا یمكن یتضح، 17-321

حالات هناك  وبالتالي، 3ب الموظف لعذر مقبول أو غیر مقبولزل یكون بسبب تغیّ عقرار ال وبما أن، الشروط

والتي جاءت ، 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  02المذكورة في المادة  لانتفاء وضعیة اهمال المنصب،

  إلیه في العناصر التالیة: قطر ستن وهذا ما، على سبیل المثال ولیس الحصر

                                                             
، 1978، 1قضیة (م.ع.م) ضد والي ولایة سطیف، نشرة القضاة، العدد  1975- 03- 14قرار المجلس الأعلى (دون رقم)، مؤرخ في   1

، 2013منشورات كلیك، الجزائر، الطبعة الأولى، عن سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجزائري، الجزء الأول، نقلا ، 78ص

  .44ص
  .30أطال فرحات، القریشي عبد القادر، مرجع سابق، ص  2
  .418غربي أحمد، مرجع سابق، ص  3
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زل على عإجراء ال قوضعیة إهمال المنصب وتطبی قتحق نإ المنصب:مال هشروط تحقق وضعیة إأولا: 

 -06من الأمر  184 ادة، وهذه الشروط نستخرجها من نص المالموظف لا یكون إلا من خلال تحقق شروط

  یلي: إیجازها فیما ویمكن، 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  ومن 03

 أنهاـوضعیة القیام بالخدمة ب 03-06من الأمر  128عرفت المادة  في وضعیة خدمة: فأن یكون الموظ -1

المهام  ،ینتمي إلیها التيمومیة عال ة أو الإدارةسفي المؤس فعلیایة التي یمارس فیها الموظف هي الوضع"

"، من هذا الأمر 15و 10اصب المنصوص علیها في المادتین نالمطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من الم

ال المنصب كل في وضعیة إهم یعتبر ": 321-17من المرسوم التنفیذي  2المادة  اوكذلك نصت علیه

أن  المنصبوضعیة إهمال  لتحققصراحة على أنه یشترط  02 نصت المادة حیث، "...موظف في الخدمة 

وهو ما یستبعد تطبیق اجراءات  ،داخل الإدارة التابع لها الخدمة أي أنه یمارس مهامه فعلیافي  الموظفیكون 

الخدمة  ،1یداعستأخرى كالإ قانونیة أساسیة وضعیةالموظف الذي یكون في  العزل بسبب اهمال المنصب على

المرسوم التنفیذي من  03، حیث تم تعریف وضعیة الخدمة كذلك في المادة ، خارج الإطارالانتداب الوطنیة،

الموظف  ،أیضافي وضعیة القیام بالخدمة یُعتبر  ،2المتعلق بالوضعیات الأساسیة للموظف  373-22رقم 

  .3من الأمر المذكور أعلاه 131و 130و 129الوضعیات المذكورة في المواد  الذي یوجد في إحدى

  ) یوما متتالیة15غیاب الموظف لمدة لا تقل عن خمسة عشر ( -2

هو الغیاب الموظف  زلعلأن الغیاب المعتبر كسبب  03-06من الأمر  184المادة  یتضح من نص   

أیام ثم  5ثلا لو تغیب الموظف لمدة م، ف) یوماً على الأقل، ویكون متتالیاً 15( المشترط بمدة خمسة عشر

لا یحقق ف  ،4یفضي إلى العزل متتالیا فإن ذلك لا یعتبر غیابا، أیام أخرى 10باشر مهامه، ومن ثم تغیب لمدة 

حصول غیاب لمدة ب رط لتحقق وضعیه إهمال المنصتیش ، وعلیهصبنإهمال الم هنا وضعیة الغیاب المتقطع

   یوم متتالیة 15بدون عذر مقبول لمدة أقل من  الموظف المتغیبأما ، انقطاعدون یة التتیوما م 15لا تقل عن 

                                                             
  ، المتعلق بالحالة على الاستیداع، صادر عن المدیر العام للوظیفة العمومیة.1999جوان  01المؤرخ في  164أنظر المنشور رقم   1
متعلق بالوضعیات الأساسیة ، ال2020دیسمبر  12، الموافق لـ 1442ربیع الثاني عام  26المؤرخ في  373-20تنفیذي رقم م مرسو   2

  .2020دیسمبر  20، الصادرة بتاریخ 77للموظف، ج ر العدد 
موجود في عطلة الموظف ال -عد في وضعیة الخدمة أیضا: على حالات وضعیة الخدمة:"ی 03-06من الأمر  129نصت المادة   3

حالة المستفید من رخصة غیاب كما هي محددة في  -الموظفة الموجودة في عطلة أمومة  -الموظف الموجود في عطلة مرضیة  -سنویة 

  من هذا الأمر 215و 212إلى  208المواد 
  .393ص  ،مرجع سابق ،بوطبة مراد  4
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مع الخصم من راتبه عن الأیام التي یغیب فیها ، 1بواجب الوظیفة إلى النظام التأدیبي نتیجة الإخلالیخضع ف

ان غیاب ، ب15/01/2015المؤرخة في  1095وهو ما جاءت به المراسلة رقم ، 2دون مبرر ملععن ال

حسب مدة تو ، 3لموظف دون مبرر مقبول یترتب عنه خصم من مرتبه بما یتناسب مع فترة غیابه عن العملا

عطلة  الانقطاعإذا صادف هذا ، و عطلته لانتهاءمن الیوم الموالي  ابتداءالانقطاع للموظف الموجود في عطلة 

حسب مدة الانقطاع بالنسبة للموظف الطریقة ت وبنفسمن الیوم الموالي مباشرة للعطلة  الانقطاعرسمیة احتسب 

  .4الموجود في إحدى الوضعیات القانونیة الأساسیة السالفة الذكر

 المتضمن القانون الأساسي 03- 06للأمر ممالمت 225-22م القانون رقالى  وتجدر الاشارة في هذا السیاق 

عطلة لإنشاء مؤسسة  الحق في للموظف:"على أنه مكرر منه 206، حیث نصت المادة العام للوظیفة العمومیة

وتؤدي  ، أشهر ستةلمدة لا تتعدى  استثناءیمكن تمدیدها  واحدة،ها سنة تویحدد مد "،مدفوعة الراتبغیر  تكون

وتوقیف  للرابطة الوظیفیةمؤسسة مثلما أفادت المادة إلى الایقاف المؤقت  لإنشاءإحالة الموظف على العطلة 

  الدرجات وفي الرتبة وكذا في التقاعد. في وفي الترقیة  في الأقدمیة فقدان حقوقهراتبه و 

الموظف مشروعه في  زإذا أنج العطلة،علاقة العمل عند انتهاء  وفي ذات الإطار یوضح النص أنه "تنتهي   

من  5مكرر  206ن یعادة إدماجه في الأجل المحدد والمذكور في المادتلإلم یقدم طلب  إنشاء المؤسسة أو إذا

أنه إذا لم یقدم طلب إعادة الإدماج في أجل ، أي 936-23من المرسوم التنفیذي  9 والمادة 22-22 القانون

لرابطة الوظیفیة وبالتبعیة شطب اسمه من قائمة اتم إنهاء ی) على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة، 1شهر واحد (

                                                             
  .335ص ، مرجع سابق ،قدم م سعید  1
رتبته، أن یتقاضى راتباً عن فترة یعمل خلالها،  كانتولا یمكن الموظف مهما  انه:".. على 03- 06الأمر من  207تنص المادة   2

  "الغیاب... مع مدةیعاقب على كل غیاب غیر مبرر من العمل بخصم من الراتب یتناسب 
لى مدیرة المؤسسة العمومیة الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة إ 15/01/2015المؤرخة في  1095مراسلة رقم  3

  ، زرالدة، الجزائر.الاستشفائیة
كلیة مذكرة ماستر،  321-17شعبان نور الدین، منیر بوقطوف، إجراءات تأدیب الموظف بسبب إهمال المنصب في ظل المرسوم   4

  .22، ص 2022/2021 ، تبسة،تبسيالجامعة العربي الحقوق والعلوم السیاسیة، 
والمتضمن القانون الأساسي ، 18/12/2022المؤرخ في  03-06لأمر رقم ، یتمم ا2022دیسمبر 18مؤرخ في ، 22-22قانون رقم   5

  .2022دیسمبر  19، صادرة بتاریخ 85العمومیة، ج ر العدد  العام للوظیفة
، العدد نشاء مؤسسة، الذي یحدد شروط وكیفیات استفادة الموظفین من عطلة لإ2023س مار  5مؤرخ في ، 93-23تنفیذي رقم مرسوم   6

  .2023مارس  12، صادرة بتاریخ 15
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تضمن عزل الموظف بسبب ر من الهیئة المستخدمة یر طب بموجب قرار أو مقشمستخدمي إدارته، ویتم ال

 إهمال المنصب.

بدون عذر  الغیاب عن مقر العمل یشترطلمنصب امال هإوضعیة كون بصدد كي ن العذر المقبول: مانعدا -3

وبمفهوم  ت اللازمةءااجر لقیام السلطة المختصة بالإ ویكون بذلك سببا، الموظفإلى عزل ذلك فیؤدي ، مقبول

مقبول  رمبر ب 321-17من المرسوم التنفیذي  2/2للمدة المذكورة في المادة  إذا تغیب الموظفالمخالفة، 

تؤدي الى انتفاء عن العمل في حالات قررها القانون  انقطعوإنما ، ل منصبهمتم عزله، لأنه لم یهیقانونا، فلا 

الكوارث ك موظفحالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة ال وتتمثل الأعذار المقبولة فيوضعیة اهمال المنصب، 

لا تسمح للموظف  الطبیعیة، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر، المتابعات الجزائیة التي

  .بالالتحاق بمنصب عمله

دارة المختصة یعتبر الإعذار من الإجراءات الجوهریة والأساسیة الى یجب على الإ: إعذار الموظف -4

هذا  03-06من الأمر 184المادة  اشترطتوقد  ،المنصب العزل بسبب إهمال إصدار قرار قبل اتخاذها

الإدارة المختصة  ألزمتالتي ، 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  كذلك أكدتهو الاجراء صراحة، 

 یمكن إثبات وضعیة وعلیه فإنه لا ،إجراء الإعذار قبل إصدار قرار العزل بسبب إهمال المنصب اتخاذعلى 

ه به وفقا للكیفیات المحددة في المرسوم غأصلا، أو لم یتم تبلی الموظفمال المنصب، إذا لم یتم إعذار هإ

التنفیذي المذكور، وفي حالة إصدار الإدارة لقرار العزل دون مراعاة هذه الكیفیات یعتبر قرارها باطلا وعدیم 

  .321-17المرسوم التنفیذي من  15 المادةالأثر حسب نص 

العذر المقبول  توفروضعیة إهمال المنصب  اءانتفالات بحیقصد  اء وضعیة إهمال المنصب:فالات انت: حثانیا

-17من المرسوم التنفیذي رقم  02/02المادة  فينص علیه المشرع الجزائري  بحیثفي حال تغیب الموظف، 

خارجین عن إرادة  ، وهو كل مانع أو قوة قاهرةرسبیل المثال لا على سبیل الحص والتي ذكرت على ،321

  ، وسنتناول هذه الحالات في النقاط الموالیة.1وذلك بشرط أن یثبت بمبرر أو طریقة قانونیة، الموظف المتغیب

والحرائق  تعرف بـ الكوارث الطبیعیة المتمثلة في الزلازل والبراكین والعواصف الثلجیة :قاهرة قوةوجود  -1

والتي ، من السلطات المعنیة شهادة إداریة له بذلك حیث تسلمب، والأعاصیر بشرط إثباتها من قبل الموظف

                                                             
  .22، صمرجع سابقشعبان نور الدین، منیر بوقطوف،  1
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ذلك في إطار صلاحیات رئیس المجلس یدخل و  ،كارثة طبیعیة بسبب تثبت تعذر التحاق المعني بمنصب عمله

القوة القاهرة حالة من  321-17من المرسوم التنفیذي رقم  02 دةالما في المنظم اعتبر وعلیه، 1البلدي الشعبي

لم  والتيط القوة القاهرة و أما بخصوص الحالات المماثلة والمستوفیة شر  وضعیة اهمال المنصب، نتفاءحالات ا

الاخیرة یتعلق بالوقائع  المرسوم وتدرج ضمن القوة القاهرة الناتجة عن الكوارث الطبیعیة فإن إثبات هذه یذكرها

  .لشهودالمادیة وتتم بكافة الوسائل الممكنة قانوناً كالقرائن وشهادة ا

إن الموظف كعنصر بشري في الوظیف العمومي قد : العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر -2

والذي یكون سببا ، من الالتحاق بمنصبه وممارسة مهامه وتخلیه علیه بسبب مرض معین یصاب بمرض یمنعه

 2بحقه في عطلة مرضیة عهمتالموظف عن العمل مؤقتا، من خلال ت انقطاعما یؤدي إلى  وهذا، كبیرجز عل

من قبل مصالح  شهادة طبیة مؤشرة علیهاب یجب أن یكون العجز البدني مثبتا، و عن ذلك توقیف راتبه ویترتب

یكون قانوني حیث قضى مجلس  العزلفإن قرار ، ل الموظف في إثبات المبررفش ذافإ، الضمان الاجتماعي

لمستأنف علیه قدم أن اثبت یأنه لا یوجد ضمن أوراق الملف ما  حیث:"نهأالدولة الجزائري في قرار له ب

، وتجدر الاشرة الى 3عمله كما أنه لا یوجد ما یبرر غیابه وعدم التحاقه بمنصب، الشهادات الطبیة المدعى بها

 بیباطویمكن للإدارة أن تعین  الشهادة الطبیة مهما كانت الظروف استلامها رفض نکیمفالإدارة العمومیة لا أن 

الأمر  من 203لنص المادة  طبقا ،في الشهادة المقدمة من قبله شكهاوهذا في حالة  ،4آخر لفحص الموظف

بإجراء مراقبة طبیة إذا ما اعتبرت ذلك  یمكن للإدارة بالنسبة للعطل المرضیة أن تقومحیث نصت: " 06-03

  ."ضروریا

یقصد بها تلك المتابعات التي تحول دون : المتابعات الجزائیة التي لا تسمح للمعني بالبقاء في منصبه -3

م المعني الوثائق التي تثبت المتابعة دبحیث یق الإثبات،في منصبه بشكل عادي، وهي سهلة  فالموظ استقرار

                                                             
حسن، ضمانات غزل المواطن العام بسبب إهمال المنصب، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، أ غربي  1

  420، السنة العاشرة، ص 2018 سبتمبر 3عدد  10والاجتماعیة، جامعة الجلفة، مجلد 
حیتي محمد، أحكام عزل الموظف العمومي في التشریح الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري، جامعة غردایة، كلیة الحقوق  2

  26ص  2021- 2020والعلوم السیاسیة، 
غیر منشور نقلا عن غربي  2003-10- 21رقة الثانیة مجلس الدولة بتاریخغم الب  ضیة ولایة البلیدة ضدق ،009423قرار رقم  -  3

  .419ص ،مرجع سابق أحسن،

  .27شعبان نور الدین، منیر بوقطوف، ص 4
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في المرسوم  المنظمرات التي حددها آخر غیر التبری رالقضائیة في حقه، وأیضا یمكن للمواطن أن یقدم تبری

 ریحصلم إذ أن المشرع الجزائري ، مقبول رراجع إلى تقدیر الإدارة بأنها مبر  وذلك، 321-17التنفیذي رقم 

  ".1مقبولة فقد اكتفى بذكرها على سبیل المثال فقط المبررات

متابعات جزائیة ولا الذي كان محل  فورا الموظف یوقف أنه:" على 03-06من الأمر  174 ونصت م   

خلال هذا النص یتضح جلیا أن اتخاذ المتابعة الجزائیة، ومعها اتخاذ الإدارة "، فمن یسمح له ببقائه في منصبه

لبقاء بالموظف لما إذا كانت المتابعة الجزائیة تسمح  بصفة آلیة بل یعود لتقدیر الإدارة هلا یتخذإجراء الوقف 

 سبیل المثال ولیس الحصر مجموعة من الحالات تستدعي توقیفذكر على نو ، 2أم لافي منصب عمله 

  :، وهي3الموظف

  ،مهامه إذا كان رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائیة التي تمنعه من ممارسة -

إذا ثبت تزویر الوثائق التي تم على أساسها توظیف الموظف المعني أو إتلاف أو تزویر وثائق إداریة  -

  ،للمزور منها أو الاستعمال المتعمد، ةتخص الهیئة المستخدم

 وممتلكاتهاعال المنسوبة إلیه على درجة عالیة من الخطورة أو تمس بأمن الهیئة المستخدمة فإذا كانت الأ -

  .العنف داخل أماكن العمل كاستعمالوأعوانها 

  .المهام أو بمناسبتها أثناء ممارسة أو تبدید أموال عمومیة اختلاسإذا ثبت تعاطي الرشوة أو قیام بسرقة أو  -

الهیئة المستخدمة إخطارا من  یترتب على المتابعات الجزائیة التوقیف التحفظي، الذي یتم من تاریخ تلقيو      

النیابة العامة بالشروع الفعلي في تحریك الدعوى العمومیة، والمعمول به هو تاریخ علم الإدارة یقینا بالمتابعة 

الشكوى قد تحفظ كما یمكن أن یصدر  ع الشكوى ضد الموظف ، حیت أن هذهتاریخ إیدامن الجزائیة ولیس 

                                                             
  419غربي أحسن، مرجع سابق، ص   1
  .30ن، منیر بوقطوف، مرجع سابق، صالدی شعبان نور  2
- 06من الأمر  174-173أحكام المادتین كیفیة تطبیق  تبیّن، صادرة من وزارة الداخلیة 2015ماي  19مؤرخة في  267ة رقم تعلیم  3

  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. المتضمن 03
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وفي كل الأحوال لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على ، 1بشأنها أمر قضائي

 .المتابعات الجزائیة نهائیا

 قبولام اكون مبرر ت ،فتهلموظف بالالتحاق بوظیلمن شأنها عدم السماح متابعة جزائیة  ةفإن أی، یهوعل   

لطة التقدیر سواء تقبل ذلك المبرر أو سوللإدارة  ،زمةلاویمكن إثباتها من خلال تقدیم الوثائق ال ،للموظف

 15/06/20042 الصادر بتاریخ 10847في قراره رقم  الدولةوقد قضى في هذا الصدد مجلس ، ترفضه

ا جاء موم ة ومن معه،نقسنطی مدیر الضرائب الولایة ضدزل الصادر في حق السید (خ ، ع ) عقرار ال بإبطال

أموال عمومیة رفقة موظفین  اختلاسان محل متابعة جزائیة من أجل كأنه تبین أن المدعي " :في حیثیاته

وحیث أن المدعى المستأنف تم تنصیبه في  ،ئينهاقرار  بموجبدعي استفاد من البراءة موحیث أن ال ،خرینآ

  ."دهضوسویت وضعیته بعد صدور القرار الجزائي  02/09/2000م ه الاصلي یو عمل

  المنصب بسبب اهمالحث الثاني: الإجراءات المتبعة في عزل الموظف بالم

الإداریة المختصة حق وضع حد  لسلطةا 321-17والمرسوم التنفیذي رقم  03-06ل الأمر رقم خوّ      

 لآثار الخطیرةل ونظراللحیاة الوظیفیة عن طریق عزل كل موظف ثبتت في حقه وضعیه إهمال المنصب، 

وذلك ضمانا ، القرار اتخاذهالزم بها الإدارة قبل أالمترتبة عن هذا الاجراء، وضع التنظیم مجموعة من الضوابط 

فمن واجب ، قرار المتضمن عزل الموظف بسبب إهمال المنصبلتكریس مقتضیات الفاعلیة في مشروعیة ال

نة غیابه والحرص على تبلیغه بشتى یالسلطة أن تقوم ببعض الإجراءات كإعذار الموظف المعني بعد معا

 متیازاتاسف الإدارة لما لها من عومن جهة أخرى حمایته من ت، الوسائل حفاظا على مركزه القانوني ووظیفته

 فينتناول  ،تطرق لها في مطلبینسنوالتي ، ي إصدار ما تراه مناسبا من القرارات الإداریةالسلطة العامة ف

  .لعز قرار ال أركانوفي المطلب الثاني  ات توجیه الإعذارفیوكی الموظفة غیاب نیعاالأول إجراء م

  

  

                                                             
فیصلي مونة، حاجي وفاء، عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، مذكره ماستر، تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .42، ص 2023-2022، قالمة 1945ماي  08جامعة  ،السیاسیة
  .147، ص 2002، سنة 5العدد ، مجلة مجلس الدولة ،2004/06/15صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  ،10847قرار رقم   2
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  توجیه الأعذار كیفیاتغیاب الموظف و  معاینة الأول:المطلب 

مركزه  حمایةمن أجل التوفیق بین حق الإدارة في ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام وحق الموظف في  

 ، حیث تبدأقبل إصدار قرار العزل اتخاذهاالتي یجب علیها  تم إلزام الإدارة بمجموعة من الضوابط ،القانوني

الموظف عن منصبه تتم  غیابلأن  ،یةمنة غیابه وغالبا ما تكون من اختصاص السلطة السلیاعمن إجراء م

یین عة الإداریة المختصة بالتهعلى أن یتم بعدها مباشرة إخطار الج ،اهطرف الإدارة التي یعمل ب معاینه من

 ةوقد تم ضبطه من خلال مجموع، عن منصبةغیابه  نةیمعا استمرارإجراء الإعذار في حالة  اتخاذمن أجل 

نة غیاب الموظف والفرع الثاني یتطرق إلى معانالفرع الأول س ،عینر في ف والتي یتم التطرق لها، من الإجراءات

  .یه الاعذارجكیفیات تو نتناول 

  الموظف غیاب معاینة اتالفرع الأول: إجراء

الوقت المناسب إلى مكان عمل ین في العضو المحقق أو الأعضاء المحقق لانتقا بأنها:"المعاینة  تعرف   

، 1التحقیق إجراءاتمخالفات، وهي إجراء من من  رتكبهاالموظف المتهم، من أجل الوقوف على حقیقة ما 

من  4في نص المادة  المنظم، وهو ما أكده 2إثباتها لاحقا لتسهیل إلى ضبط مادي وملموس التي تؤديو 

معاینة تتم حتى تكون المعاینة مشروعة، أولها أن ، حیث اشترط عدة ضوابط، 321-17المرسوم التنفیذي 

، وسنفصل شروط وضوابط اجراء في ملفه الاداري تودعبوثیقة مكتوبة و طرف الإدارة المختصة،  الغیاب من

  المعاینة في النقاط الموالیة.

التي یعمل بها  للإدارةنة عایل إجراء الموّ خجد أن القانون ن: ة من طرف جهة إداریةنیعاأولا: وجوب اتخاذ الم

 ،على أن یتم بعدها مباشرة، ه السلمي، أو عن طریق الأعوان المكلفین بذلكسالموظف سواء عن طریق رئی

ن طرف الموظف عن مة الإداریة المختصة بالتعیین لاتخاذ إجراء الإعذار إذا استمر الغیاب هالج إخطار

التي و  321-17 من المرسوم التنفیذي 05مادة وهذا ما أكدته ال ین،) عمل متتالی02منصبه لأكثر من یومي (

  ".عذارتوجه له الا ،متتالیین) عمل 02غیاب الموظف خلال یومي ( عاین الادارةت اعندم" أنه:نصت على 

                                                             
بودربالة أمحمد، التحقیق التأدیبي في الوظیفة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة،  1

  .103، ص 2015، سنة البلیدةمعة جا ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .135، ص 2012، سنة 3دیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدینة والاداریة الجدید، هومه للنشر والتوزیع، الطبعة  2
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 وذلكلشخص ما، بات الوقائع المنسوبة ثمعروف أن الكتابة هي سند ووسیلة لا وجوب كتابة المعاینة: ثانیا:

اشترط القانون ان یكون مكتوبا، یتعین ولذلك فإن أي إجراء ، یكتب لم یحصل" الممللقاعدة المعروفة " استنادا

-17من المرسوم التنفیذي  04 میستخلص من ، و 1المتخذة في ذلك الإجراءاتأن یكون كذلك تحت طائلة 

فكتابة المعاینة "، التي تفید الوجوب، وعلیه یتعین"عبارة أن تكون المعاینة مكتوبة، حیث استعملت  وجوب 321

والتي یجب على الإدارة المختصة ، یابغاینة المعجدا من خلال تدوین تقریر  اومهم اجوهری اإجراء شكلی یعتبر

  .2غیاب الموظف للمدة المشترطة قانوناتضمن یتتم بإعداد تقریر من طرف الرئیس السلمي  الالتزام به، بحیث

للموظف دورا هاما في  الاداريیلعب الملف  ة في الملف الاداري للموظف:معایناع تقریر الجوب إیدو  ثالثا:

مراقبته لمدى مشروعیة الإجراءات السابقة، لذلك  عند القاضي الإداري إذ یستند إلیه، مشروعیة قرار العزل

من الأمر  93اءت به المادة جوهذا ما ، 3العلاقة الوظیفیة ءلبد االملف الإداري للموظف ضروری یعتبر تكوین

والشهادات  ئقیتضمن مجموع الوثا، التي نصت على وجوب تكوین ملف إداري لكل موظف، 06-03

من الأمر نفسه إلى  176و  172للموظف، كما أضافت المواد ة والمؤهلات والحالة المدنیة والوضعیة الإداری

علقة والمتضمنة العقوبات التأدیبیة والتي بدورها تشكل وهي القرارات المت، هذا المحتوى أنواع أخرى من الوثائق

فإن الإدارة ملزمة ، سابقا للإعذار اأساسی اوشرط اة إجراء تمهیدینالمعای كانتولما ، 4الملف التأدیبي للموظف

فیترتب على غیاب الموظف ، باعتباره أحد مكونات الملف الإداري الاداري،نة في الملف یتقریر المعا بإیداع

لموظف الاداري للام في الملف تي الاسصلمع و له ة الإدارة وإعذاره وإیداع نسخة من الإعذارین المرسلین نمعای

تفاد من الحكم سی وهذا ما یؤدي إلى عدم مشروعیه قرار العزل، أن ما یخالف ذلك من شأنهكل و ، المتغیب

  .20185 جانفي 13الصادر عن المحكمة الاداریة بالجزائر بتاریخ 

  

                                                             
  .137بودربالة امحمد، مرجع سابق، ص 1
أفریل  12المؤرخ في  5ا المنشور رقم ، وللتفصیل أكثر في مضمون تقریر المعاینة انظر أیض80بوقرة لم الخیر، المرجع السابق، ص2

  .59-85من المرسوم رقم  131و 130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  2004
  وما یلیها. 182سابق، ص بوطبة مراد، مرجع 3
  .53القریش عبد القادر، مرجع سابق، ص  ،أطال فرحات4
 03/03/2018 بتاریخالغرفة الثانیة  الجزائر،بصادر عن المحكمة الإداریة ، 00013/18فهرس رقم ، 02932/17حكم في قضیة رقم 5

  الثقافي الإسلامي، حكم غیر منشور.قضیة السید (ع م أ) ضد المركز 
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  ریه الإعذاجیات تو فكی الثاني:لفرع ا

، لخطأ المنسوب إلیهباالإعذار هو إجراء إداري تمهیدي جوهري وأساسي تعتمده الادارة في تبلیغ الموظف   

، على التنظیم اتخاذهكیفیة حالة كمصطلح غیر أنه لم یعط تعریفاً له واكتفى بإ  03-06فقد تضمنه الأمر 

هذا  ،الذي یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب 321-17 في المرسوم التنفیذي وهو ما تم

یلاحظ أن  03-06 عودة إلى الأمرالبو وإنما ورد كذلك كمصطلح، للإعذار،  یحدد أیضا تعریفا مالأخیر ل

 لازل بسبب إهمال المنصب عإجراء ال التي نصت على أن 184 ورد مرة واحدة في المادة ذارمصطلح الإع

زل، فهو إعطاء عالمادة أن الإعذار شرط من شروط إجراءات ال ههاتیفهم من ، و عذاربعد الإیمكن اتخاذه إلا 

ف كما یسمح للإدارة من معرفة موق ،یراجع سلوكه ویقرر إرادیا الرجوع إلى منصب عملهل للموظف ةفرص

ن تعویض المنصب مالموظف بقرار العزل وحتى تتمكن الإدارة  ألا یفاج ثبحی 1القرار اتخاذالموظف قبل 

یات لابد من التطرق إلیها فعذار كیلاولتوجیه ا ،المرفق العام استمراریةعلى مبدأ  ر مؤقتا ضمانا وحفاظاغالشا

 یلي: فیما

 فیذيتنمن المرسوم ال 03بالرجوع إلى نص المادة  :تصةمن سلطة إداریة مخ الاعذارصدور  ضرورة - أولا

إجراء الإعذار هي السلطة التي یعود لها صلاحیات التعیین لاتخاذ  یتضح بأن السلطة المؤهلة، 17-321

ت ونجد أن هناك مراسلا، وهي نفس السلطة التي یرجع إلیها الحق في عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

ال همإبب ات إصدار الاعذار بسالهیئة التي لها صلاحیصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة توضح 

أن الاعذار یمكن أن تصدره السلطة التي لها  جاء فیها التي، 15118 المراسلة رقم ، نذكر منهاالمنصب

 فالإدارة ، إذا2صلاحیة التعیین والتسییر أو مسؤول المصلحة التي یتبع لها الموظف أو مسؤول الموارد البشریة

التي لها صلاحیة  ظف المتغیب، والتي لیست بالضرورة هي الإدارةتعني المصلحة التي یعمل لدیها المو 

  .وسلطة التعیین

على ضرورة  321-17 من المرسوم التنفیذي 05كدت المادة ألقد للإعذار: الشكل الكتابي وجوب  -ثانیا 

ة هلف الاداري للموظف ویكون في شكل رسالة مكتوبة موجمعنوان مسجل في ال آخرتوجیه الاعذار إلى 

                                                             
  .378، ص 2009ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومه الجزائر، الطبعة الثانیة،  الحسین بن شیخ آث 1
لهیئة ، الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والاصلاح الاداري، المتعلقة با31/12/2017مؤرخة في  15118رقم مراسلة  2

  عذار بسبب إهمال.التي لها صلاحیات إصدار الا
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فالصیغة  ،ويشفر الاعاد الإعذبمما یعني است، التعیین لها سلطة التي السلطةمن طرف  متغیبللموظف ال

المعني شخصیا  ظفبلغ الإعذار إلى المو یأن  06إجراء الإعذار، كما اشترطت المادة  لاتخاذالكتابیة ضروریة 

 ضرورة إعلامه بالالتحاق بمنصب عمله فورامع ، كتابیا یتم أیضا أن الاعذار دما یؤك هذاو ، عن طریق البرید

  في حالة عدم الالتحاق. الموظف ب التي قد یتعرض لهاقالعوا إلى مع الاشارةتبریر غیابه  وأ

الفترة الزمنیة التي یجب أن تلتزم بها السلطة  03-06من الأمر  174لمادة احددت  آجال الإعذار: -ثالثا

یوما من الغیاب المتتالي  15ل بسبب إهمال المنصب والمقدرة ز عصاحبة التعیین قبل اتخاذها لقرار ال

 ، حیثمنه 05لنص المادة  ال في آجال اتخاذه طبققد فصّ  321-17 كما أن المرسوم التنفیذي ،لموظفل

دة وخاصة بكل إعذار حدوفي آجال م هاعذارین للموظف المتغیب عن منصب بإرسالتلتزم الإدارة المختصة 

 على النحو التالي: ، نوضّحهاعلى حدة

بعد معاینة الإدارة و  ،متتالیین) 02(: عندما یتغیب الموظف دون مبرر مقبول، لمدة یومین الإعذار الأول -1

من المرسوم التنفیذي  05وهذا ما ورد في المادة ، لفه الاداريمفي  مسجلذلك فتوجه له إعذار إلى آخر عنوان 

17-321.  

یتم إرساله من طرف الإدارة في حالة عدم التحاق الموظف المعني بمنصب عمله أو عدم : الإعذار الثاني -2

الأول، وبعد انقضاء  ذارمن تاریخ الإع ابتداء) أیام عمل 05خمسة ( انقضاءبه بعد لغیاتقدیمه المبرر مقبول 

لذلك یتعین ، 1الثاني ارعذلإفتقوم الإدارة بإرسال ا لغیابه،عمله أو عدم تقدیمه لمبرر بهذه المدة دون الالتحاق 

یاب، فلا یمكن أن یكون هناك غفي ال انقطاعالإعذار، كما أنه إذا حدث  جال توجیهآ احترام على الادارة

بعد الإعذار الأول، فهنا  مقبولا االموظف مبرر قدّم إعذارین متتالین، وإنما تبدأ الاجراءات من جدید، كما أنه إذا 

ومعلوم لدیها، فتضطر إلى  اوقانونی ار ذلك أن غیاب الموظف أصبح مبر  ثاني،ار ذلا یمكن للإدارة إرسال إع

  .2توقیف إجراءات العزل

وهذا ما  ،إذا ما تم إرساله للمعني شخصیا ، وذلكصحیحاالإعذار تبلیغ یجب أن یكون  ار:ذعتبلیغ الا -رابعا

إلى الموظف المعني شخصیاً عن  ذاربلغ الإعی، و 321–17من المرسوم التنفیذي  06 نصت علیه المادة

                                                             
لعمومیة والاصلاح المدیریة العامة للوظیفة ا متعلقة بكیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، 07مطویة رقم  ،سواكر عبد الحكیم 1

  .1ص ، 2018الاداري، مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة غلیزان، اوت 
  . 422، صمرجع سابق ،غربي أحسن 2
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شعار بالاستلام أو بأي وسیلة قانونیة منصوص علیها الإضمن ظرف موصى علیه مع  طریق البرید برسالة

التبلیغ  من خلال القراءة القانونیة لهته المادة یتضح أنها حددت طریقةف، في التشریع والتنظیم المعمول بهما

ن اك، 1به حقیقة وثابت في حق المبلغ له ث یكون الإعلان قد علم، بحیبالإعذارالشخصي للموظف المعني 

 المرسوم التنفیذي 07 المادة وحسب بواسطة المحضر القضائي، الشرطة الاداریة أو بواسطة أحد الموظفین تمی

  فإن الاعذار یعد قانونیا إذا: 17-321

  بالاستلام.رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلم الاشعار  -

  .موطنه أو عدم وجوده فیهة لام الإعذار من طرف الموظف لسبب یعود إلى عدم معرفتلا یتم إس عندما -

  .یتعذر تبلیغ الإعذار بسبب غیاب الموظف المعني عن مسكنه -

  ذار.علیها المتضمنة الإع الموصيإذا امتنع عن سحب الرسالة  -

 یؤخذففي هذه الحالة ، بالاستلامشعار الإمع علیه  الموصىیكون عن طریق البرید  ذارإثبات تبلیغ الإعأما  

للإدارة وهذا ما  االبریدي أو الإشعار بالإسلام الذین أعید بالملاحظة المدونة من مصالح البرید فوق الظرف

قیم في العنوان ی لا، مثل ذكر ملاحظة  321-17من المرسوم التنفیذي  8و  7المادتین  جاء في نصي

  .الملاحظة مع ختم البرید بمثابة دلیل إثبات التبلیغ هذهفإن ، ف أو نحو ذلكالمذكور أو عنوان غیر معرو 

، تختلف تبعا لموقف إن إعذار الإدارة للموظف المتغیب یترتب علیه عدة آثار قانونیة :ذارآثار الإع -خامسا

  الموظف بعد تسلمه للإعذار، وتتمثل هذه الآثار فیمایلي:

تلجأ الادارة في هذه الحالة للخصم من  قبول:مه لمبرر مالإعذارین مع تقدیمنصبه بعد ب التحاق الموظف -أ

التي تغیب فیها،  الأیام ، بقدر عددهالموظف ل استجابةبمجرد إرسالها للإعذار الثاني وعدم  راتب الموظف

توقف الادارة  :" 321-17من المرسوم التنفیذي المرسوم التنفیذي  10و09 المادتینه نص وهذا ما تضمن

متتالیة،  15ویشترط أن لا یستمر الغیاب لمدة  ،"عمله المعني بمنصب رف الراتب إذا لم یلتحق الموظفص

                                                             
عمار بوضیاف المرجع في المنازعات الاداریة، القسم الثاني (الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة) جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  1

  .204، ص2013الطبعة الأولى، سنة 
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إصدار مقرر العزل  الالتحاق بمنصب العمل بعد انقضائها مع تقدیم مبرر مقبول، فإن الإدارة تستطیع ذلك أن

  .الموظف بالإدارة یقطع العلاقة التي تربط كون الغیاب خلال هذه المدةل

نجد في هذه الحالة أن الإدارة  الموظف بمنصب عمله بعد الإعذارین دون تقدیم مبرر مقبول: التحاق -ب

إلى أن  بالإضافةالمؤداة والذي یساوي عدد الأیام التي تغیب فیها،  من راتبه بسبب غیاب الخدمة اتجري خصم

التحق الموظف بمنصبه دون تقدیم أي ، فاذا  9/2المادة  علیه توهذا ما نص، الإدارة توقع علیه عقوبة تأدیبیة

مبرر مقبول للغیاب، فإن الإدارة زیادة على الخصم من راتبه، تسلط علیه عقوبة تأدیبیة وفقا للإجراءات 

  .3211-17من المرسوم التنفیذي  15المادة وهذا ما أكدته ، المعمول بها في هذا المجال

 زلعقرار الأركان المطلب الثاني: 

بمجموعة من الشروط  زل الموظف بسبب إهمال المنصبع لقد أحاط المشرع الجزائري إصدار قرار   

وعلیه فمن خلال ، قرار العزل بالشكل الذي یتوافق والقانونصدور والأحكام والضوابط التي من شأنها ضمان 

المحدد  321–17لتنفیذي رقم من المرسوم ا 12و11 تینوالأحكام الواردة في نص الماد 03-06الأمر 

مطلوب بین الفاعلیة ومنطق  تشف بأن تحقیق التوازنسزل الموظف بسبب إهمال المنصب نعیات كیفل

لأنه ، بعدة خصائص وهذا الأخیر یتمیز بدوره ،مشروعیة قرار العزل باعتباره قرار إداري یقیدانالضمان اللذان 

یب عن منصبه، وإنما هناك ضوابط وإجراءات یجب على لا یقف عند مجرد إعذار الإدارة للموظف المتغ

خلال تبیان أركان قرار العزل  هذا ما یتم التطرق إلیه في هذا المطلب من، و اتخاذ القرار الإدارة مراعاتها قبل

  .قرار العزل في الفرع الثاني بإصدارالمختصة  لجهة، ثم نتطرق لكفرع أول

  زلعالفرع الأول: أركان قرار ال

لها صلاحیات  يالسلطة الإداریة الت صادر عن یتم افراغ اجراء عزل الموظف بموجب قرار اداري     

، ویصنف الفقهاء القرار الإداري قبل إصداره ركانأحترام العزل مشروعا، یتعین ا قراروحتى یكون  ین،عیالت

، الاختصاص، الشكل والاجراءات والتي تتجسد في ركن، الأركان الخارجیةأركان القرار الاداري الى نوعین، 

                                                             
"في حالة ما إذا لم یلتحق الموظف المعني بمنصب عمله، بالرغم من  انه: على 321- 17على المرسوم التنفیذي رقم  10تنص المادة    1

  ن یصون مصلحة المرفق ویضمن حسن سیره.أالإعذارین. توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبیر من شأنه 
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وهذا ما سیتم التعرض له في هذا  ر،الغایة من القرا ل وركنحتتجلى في ركن السبب، ركن الموأركان داخلیة 

   ، من خلال تطبیق هذه الأركان على قرار العزل.الفرع

ضرورة صدور قرار العزل عن السلطة الاداریة المختصة،  وتتمثل في: لقرار العزل الأركان الخارجیة - أولا

  :یلي وضرورة احترام الشكلیات والاجراءات الجوهریة التي یتطلبها القانون، وسنوجزها فیما

تطبیقا لمبدأ  إن مصادر عنصر الاختصاص محدد في الدستور والقوانین والتنظیمات كن الاختصاص:ر  -1

تم تحدید والوزیر الأول، و  یة،صلاحیات رئیس الجمهور  الدستورحدد ة، فمثلا التسلسل الهرمي للقاعدة القانونی

رئیس المجلس الشعبي البلدي في قانون  ، وصلاحیات20121 لسنة ةقانون الولای صلاحیات الوالي من خلال

ا، كما حدد المرسوم جامعة یحدد صلاحیات مدیرهلل المنشئوالمرسوم التنفیذي  20112البلدیة لسنة 

أن السلطة المختصة بإصدار قرار العزل، تتمثل في السلطة صاحبة صلاحیة التعیین،  321-17التنفیذي

المتعلق بالسلطة صاحبة صلاحیة التعیین والتسییر الاداري في  99-90والتي فصّلها المرسوم التنفیذي رقم 

ل موظف أو أستاذ في الجامعة من طرف مدیر الجامعة وبالتالي یكون قرار عز الادارات والمؤسسات العمومیة، 

الصلاحیة إلى هؤلاء  هذه ولا یكون من طرف نائبه أو عمید الكلیة، ولا یجوز لمدیر الجامعة أن یفوض

یب الاختصاص عزل غیر مشروع لعقرار ال یعتبرجوهري، وفي حالة المخالفة  اختصاصباعتبارها من 

  جملة من الآثار والمتمثلة في: الاختصاص نعلى ركویترتب  ،الموضوعيو  الشخصي

، ویمكن ىمرحلة كانت علیها الدعو  ةیتعلق عنصر الاختصاص بالنظام العام، وعلیه یجوز إثارته في أی -

  للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.

  .تتمتع السلطة الإداریة بالسلطة المقیدة -

   الاستعجالت الضرورة أو لا یجوز للإدارة التحلل من قواعد الاختصاص ولو في حالا -

  .3یتمتع القاضي الإداري برقابة المشروعیة في عنصر الاختصاص ولیس برقابة الملائمة -

                                                             
  .29/02/2012، الصادرة بتاریخ 12، عدد ج ر، المتعلق بالولایة، 21/02/2012، المؤرخ في 07-12قانون رقم   1
  .03/07/2011، الصادرة بتاریخ37، عدد ج ر، المتعلق بالبلدیة، 2011/ 22/06المؤرخ في  10-11قانون رقم   2
  ، مرجع سابق، ص . بلغالمبلال  3
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والمرسوم التنفیذي الشكلیات والاجراءات الجوهریة  03-06حیث حدد الأمر  والاجراءات: ركن الشكل -2

على الادارة احترامها، تحت طائلة عدم السابقة والمصاحبة واللاحقة لإصدار قرار العزل، والتي یتعین 

  مشروعیة قرار العزل.

شكال الجوهریة في إعداد قرار حدد القانون والاجتهادات القضائیة الأالشكلیات الجوهریة في قرار العزل:  -أ

   ، ومن بینها قرار العزل، حیث تتمثل في الشكلیات التالیة:إداري

 القاضي بمناسبة همة، وفي المقابل یسهل من مفظو ة للمإن التسبیب یعطي ضمانة قوی: تسبیبال -1-أ

زل بسبب عال :" يما یلعلى  321-17من المرسوم التنفیذي  3نصت المادة ، حیث 1النظر في قرار العزل

 التعیین بعدة صلاحی اهمبرر مقبول، إجراء یتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي ل نصب دونإهمال الم

لم یلتحق الموظف بمنصبه في نهایة الیوم  إذا :"يما یلمن نفس المرسوم على  11كما تنص المادة "، الإعذار

له ز یاب المتتالي، بالرغم من الإعذارین تقوم السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعغ) من ال15الخامس عشر (

ولا  الوثیق بالإدارة لارتباطه ا،فكل قرار یصدر في حق الموظف یكون معلل قانون"، وعلیه بقرار معلل فورا

 322-17من المرسوم التنفیذي 29وذلك طبقا لنص المادة  ،المتربص العونب في قرار عزل ییشترط التسب

  .والإدارات العمومیة  الذي یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات

ورسمیة  أن اللغة العربیة لغة وطنیة باعتبار باللغة العربیة:في الشكل الكتابي و ل عزقرار ال یحرّرأن  -2-أ

، من السلطة المختصة بإصدار قرارات العزل تكون محررة باللغة العربیة ، إذا فأي وثیقة إداریة تصدر2للدولة

معاینة غیاب الموظف  عین على الإدارة: "یتعلى أنه 321-17من المرسوم التنفیذي  04 نصت المادةحیث 

وبهذا المعنى ضرورة إفراغ قرار  "،المنصب بوثیقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري الموجود في وضعیة إهمال

 المتضمن قانون 09-08رقم  قانونالمن  08طبقا لأحكام المادة ، وذلك العزل في وثیقة محررة باللغة العربیة

                                                             
  .50، صمرجع سابق ،بلغالمبلال   1
على أنه: "اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة، تظل العربیة اللغة الرسمیة  2020التعدیل الدستوري لسنة من  03تنص المادة   2

للدولة، یحدث لدى رئیس الجمهوریة مجلس أعلى للغة العربیة ، یكلف المجلس الأعلى للغة العربیة على الخصوص بالعمل على ازدهار 

المیادین العلمیة والتكنولوجیة والتشجیع على الترجمة إلیها لهذه الغایة"، الصادر بموجب المرسوم اللغة العربیة وتعمیم استعمالها في 

یتعلق بإصدار الـــتعــدیــل الــدستــوري  2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442- 20الرئاسي رقم 

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر ج ج د ش 2020فــمــبــر سنــة المصادق عــلــیــه في استــفــتــاء أول نــو 

  .2020دیسمبر  30، صادرة بتاریخ: 82عدد 
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 أن تتم الاجراءات والعقود القضائیة من عرائض بیج"أنه:  على والتي تنص ،الإجراءات المدنیة والإداریة

  "مذكرات باللغة العربیة، تحت طائلة عدم القبول

دات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم ستنیجب أن تقدم الوثائق والم"

یة باللغة العربیة، تحت طائلة البطلان الأحكام القضائ تصدر وتتم المناقشات والمرافعات باللغة العربیة ،القبول

  . 1"...من القاضي المثار تلقائیا

بحیث أكدت علیه  ،إن التبلیغ یعتبر شكلا من الأشكال الجوهریةغ: زل لقواعد التبلیعقرار ال احترام - 3-أ

جد أیضا أن المادة نو ، من نفس المرسوم 7وكذلك أحكام المادة  321-17من المرسوم التنفیذي  06المادة 

 ابتداءأیام  08قرار العزل إلى المعني في أجل لا یتعدى  : "یبلغأنهعلى المرسوم ذاته قد نصت  نفسمن  12

وعلیه "، أعلاه ویحفظ في ملفه الإداري 05المنصوص علیها في المادة  فیاتكیمن تاریخ توقیعه، وفق نفس ال

  :التالیةنستنتج بأن تبلیغ قرار العزل یكون عبر الطرق 

  .عن طریق الرسالة العادیة -

  .لامتشعار بالاسالإعلیها مع  وصىعن طریق رسالة م -

  طریق المحضر القضائي.عن  -

د بالتبلیغ الحاصل عن طریق الوسائل التكنولوجیة على وجه الخصوص البرید الإلكتروني أو تعیفلا  وعلیه   

لاحظ أنه في حالة تخلف التبلیغ تبقى آجال الطعن أمام ن ، ومنه2التواصل الاجتماعي أو عن طریق الفاكس

من قانون  831علیه المادة  ة القضائیة الإداریة المختصة مفتوحا، وهذا ما نصتهالسلطة الإداریة أو أمام الج

أعلاه،  829لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه في المادة : "بأنه 2008الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

  .3"ا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیهإلا إذ

                                                             
 ةالصادر ، 21عدد  ج ر المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم   1

  23-04-2008بتاریخ
   .672بلال بلغالم، مرجع سابق، ص   2
  نون الإجراءات المدنیة والإداریة، سالف الذكر.قا، المتضمن 09 09- 08من ق رقم  831إلى  829من  أنظر المواد  3
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عرفها  فقد، القرار الإداري سر هذه القاعدة أحد أهم أسبتعتالأشكال: العزل لقاعدة توازي قرار  احترام-4-أ

أو یعدل قرارا إداریا سابقا ویجب أن یصدر هذا  لیلغيتتعلق بالعمل الإداري الذي یتدخل : "بأنها :أحمد وحید

وكمثال ، "الإداري الأصلي ري المخالف عن نفس السلطة، وأن یكون له نفس الطبیعة القانونیة للقرارالقرار الإدا

فیتم ، مدیر الجامعة صادر عن إداري قرار أو مقرریتم إصدار قرار تعیین موظف بمقتضى على ذلك أن 

ومن خلال ما عمید الكلیة، من مدیر الجامعة، ولیس بقرار  صادر عن إداري قرار أو مقررعزله بمقتضى 

  یلي: مخالفة الاشكال الجوهریة في قرار العزل ما لىج بانه یترتب عننستسبق 

  ،قرار العزل یكون غیر مشروع -

  ،قرار العزل اصدارتتمتع الإدارة العمومیة بالسلطة المقیدة في  -

  .برقابة المشروعیةفي ذلك  الإدارين فیه، ویتمتع القاضي عل في حالة الطعز یلغي القاضي الإداري قرار ال -

والعزل ة متعدد كما هو معروف أن الإدارة العمومیة في سیرورة خدماتها تتخذ إجراءات ركن الإجراءات: -ب

 03-06الامر والمنصوص علیها قانونا في  الإجراءات ههات احترامباعتباره إجراء فمن الواجب على الإدارة 

 13و12و11من خلال المواد ، الموظف بسبب إهمال المحدد لكیفیات عزل 321-17ي ذوالمرسوم التنفی

ات والإدارات سالمؤس المتربص فيالمرسوم التنفیذي الذي یحدد لأحكام المطبقة على  29أحكام المادة  أیضاو 

  :يیرتكز ركن الاجراءات في قرار العزل على ما یلالمواد هذه من خلال ، و 20171العمومیة لسنة 

المادة فإن هذه من خلال ، و03-06من الأمر  184المادة  نصت علیه: إجراء الاعذار استنفاذ – 1-ب

، "2مفتوح یوم متتالي ضمن أجل مجاله 15ل تكون متحققة في شرط غیاب عز المسألة الإجرائیة المرتبطة بال

مباشرة إصدار  الذي حدد تاریخ 321-17وهي الضوابط الإجرائیة التي توضحت في المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال المادة ، ف3"عشر من تاریخ الغیاب بدلالة مصطلح نهایة الیوم الخامس عشر 16قرار العزل بالیوم 

                                                             
ج رات العمومیة، ، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدا02/11/2017المؤرخ في  322-17تنفیذي رقم مرسوم  1

  .2017 /11 /12الصادر بتاریخ  66، العدد ر
الأساسي العام للوظیفة  المتضمن القانون 03 -06یرود سهام، الأمن القانوني كضمانة لحمایة الموطن العمومي طبقا للأمر ق  2

الإداریة، جامعة محمد لمین دباغین  العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص النشاط الإداري والمسؤولیة

  .322، ص 2022/2021، 2سطیف 

  .سالف الذكر، 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة - 3
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زل بسبب إهمال المنصب دون مبرر مقبول، إجراء إداري یتخذ علنا بأن ال یتبین، 321-17من المرسوم  03

د الإعذار، بغض النظر عن الضمانات التأدیبیة بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بع

 05 انقضاءإذا لم یلتحق الموظف بمنصب عمله بعد : "بنصها على 5كما تلیها المادة  والقانونیة والأساسیة

یتمیز و، "توجه له الإدارة إعذارا ثانیا غیابهل ، أو لم یقدم مبرراولمن تاریخ الاعذار الأ ابتداءأیام عمل، 

   منها:، نذكر خصائصبعدة الاعذار 

وعدیم الأثر،  غیر قانوني وغیر مشروع، إعذاراحترام اجراء یعتبر قرار العزل بسبب إهمال المنصب بدون  -

عد باطلاً وعدیم الأثر، كل قرار عزل :"ی 321-17من المرسوم التنفیذي رقم  15وهذا ما نصت علیه المادة 

  "رسوملأحكام هذا الم المنصب یتم بصفة مخالفة لإهمال

یفتقد لعنصر الطابع  تام، لأنه ولیس قرار إداري ،الإعذار إجراء تمهیدي وتهدیدي في نفس الوقت رتبیع -

لذلك یختلف الموظف الذي یكون في وضعیة إهمال ، التنفیذي، وعلیه لا یخضع إلى رقابة القاضي الإداري 

فهذا الأخیر یحال إلى اللجنة ، تأدیبيریح لسبب خطأ سب على الموظف الذي یكون محل عقوبة التنصالم

إهمال المنصب  اویة الأعضاء قبل اتخاذ هذه العقوبة ولا یمكن إحالة الموظف الذي یكون في وضعیةتسالم

  .032-06رقم  الأمرمن  165وهوما نصت علیه المادة ، 1على نفس اللجنة

 المحل، اضافة الى ركن الغایة.تتمثل في ركن السبب، وركن  :لقرار العزل : الأركان الداخلیةثانیا

العزل قوبة ع طیتي تبرر تسلال المخالفة الوحیدة 03-06المشرع الجزائري في الأمر  لقد حدد ركن السبب: -1

) خمسة عشر یوما متتالیة 15تغیب الموظف عن العمل لمدة (ي والتي تتمثل ف، وهي مخالفة إهمال المنصب

لسلطة المختصة توقع عقوبة العزل بسبب سلوك ، فا184المادة حسب نص و  ،بدون مبرر مقبول على الاقل

  . 3ملعوالذي یتمثل في واجب الالتحاق بمنصب ال، الموظف وإخلاله بواجبه المهني

                                                             
  675سابق، ص بلال بلغالم، مرجع  1
والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ على أنه: "تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة 165تنص المادة   2

الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة لأعضاء كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبث في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى 

  .") یوما من ابتداء من تاریخ اخطارها45خمسة وأربعون (
   .138، صمرجع سابقبدري مباركة،  3
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السلطة الإداریة  لىلمشرع عا بحیث یفرض، قویة ، هو ركیزةإن ركن الغایة في القرار الإداري الغایة:ركن  -2

تحید عنها  ، ولاالعامة أو ضمان استمراریة المرفق العام قیق إما المصلحةزل تحعبمناسبة اتخاذ قرار ال

یفترض في القرار الإداري أنه جاء لتحقیق باستهداف مصالح شخصیة او بعیدة على المصلحة العامة، حیث 

 علیه المرفق العام، وأي رأي یخالف ذلك استمراریةعلى النظام العام لضمان  المصلحة العامة أو المحافظة

ف لیهدف إلى تحقیق المصلحة الخاصة أو یخا وحجج كافیة ومبررة، تقنع أن القرار المطعون فیه ةبتقدیم أدل

  یتمیز ركن الغایة بالخصائص التالیة: منهو ، 1الإجراءات استعمالأو ینحرف في الاهداف  قاعدة تخصیص

  ،ةیف معیب بعیب الغاعزل الموظ قرارأن  لإثباتمة ءیتمتع القاضي الإداري برقابة ملا -

ل أو حأو الشكل أو الم زل خالي من عیب الاختصاصعأن قرار الأولا یجب على القاضي الإداري التأكد  -

 احتیاطي.لأن عیب الغایة هو عیب  ،2سببالاجراءات أو ال

 زل الموظف بسبب إهمال المنصب أثر قانونيعالقرار المتضمن  وتبلیغترتب على إصدار ی كن المحل:ر  -3

 ثار المادیة والقانونیة عنه، لاسیماربطه بالإدارة، مع ترتیب كافة الآقطع الرابطة الوظیفیة التي ت والمتمثل في

ل الواجبات حموعدم ت كان یتمتع بها، التيني من الحقوق والامتیازات عة الموظف ومنه حرمان المفقدان صف

  .3الملقاة على عاتقه

  الجهة المختصة بإصدار قرار العزل :لفرع الثانيا

التعیین صلاحیة لسلطة صاحبة ا لالرئاسي في اصدار قرار العزل، حیث خو أخذ المشرع الجزائري بالنظام    

-17من المرسوم التنفیذي  03والمادة  03- 06من الأمر  184زل، وفقا لنص المادة عال سلطة اصدار قرار

صاحبة صلاحیة لطة سباعتبارها الانفرادي، فهي الوحیدة التي یحق لها إصدار قرار العزل بشكل ، 3214

  .التعیین والتسییر الاداري

                                                             
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،  الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمالل عز ، تكاع سمرة 1

  30-29ص -، ص2021جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
  30، صالمرجع نفسه  2
  .677، صسابق، مرجع بلغالمبلال   3
   ، سالف الذكر.321-17من المرسوم التنفیذي  3،6،11انظر المواد 4
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ل عام بالنظام الرئاسي والنظام صكأ فیما یتعلق بالاختصاص التأدیبي 03-06في الأمر  المشرع كما أخذ   

أن نت التي بیّ ، 06- 03من الأمر  95ص المادة حسب نو ، وذلك حسب الجزاءات التأدیبیة 1شبه القضائي

 ارتبطتولذلك  ،ولة بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بهاخلطة المستعود إلى ال ینصلاحیة تعیین الموظف

لأن الإدارة وحدها ، 2ةیطة وولایة التأدیبسلبالسلطة التأدیبیة، فلا توجد سلطة رئاسیة بدون  لطة الرئاسیةسفكرة ال

العقوبة المناسبة لها والتي نص علیها  واختیار إلى جهة أخرى في تحدید المخالفة التأدیبیة رجوعدون التستقل 

یعتبر  زل وفقا للنظام الرئاسيعوعلیه فإن إجراء ال، 3يسبالتأدیب الإداري والرئا ىما یسموهذا  ،القانون

متساویة  لجان هیئة أو ةللسلطة الإداریة صاحبة التعیین بمفردها ودون مشاركة أی أصیلا ااختصاص

المتعلق بسلطة التعیین ، 1990مارس  27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفیذي رقم  وقد حدد، 4الأعضاء

لاحیة ، والتي لها صالسلطة صاحبة صلاحیة التعیین في المؤسسات والادارات العمومیة الاداري، سییروالت

  : ، حیث تتمثل فيالعزل قرار اصدار سلطةو 

 ،الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة -

  ،الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة -

  ،رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة -

  ،مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة -

  .5تهي للمستخدمین الموضوعین تحت سلطیر الإدار یستوال إذا منحت له سلطة التعیین ،المصلحةمسؤول  -

 یل وحق من الحقوق التي تستأثر بهأص اختصاصوعلیه فإن إجراء العزل وفقا للنظام الرئاسي یعتبر     

وهذا من  ،متساویة الأعضاءو لجان أهیئة  ةالتعیین بمفردها دون مشاركة أیصلاحیة السلطة الإداریة صاحبة 

 .الأفضلیة لمبدأ الفاعلیة الإداریة یمدو  شأنه أن یقوي ویوسع من سلطتها التقدیریة

 

                                                             
بالنظام الرئاسي في عقوبات من الدرجة الأولى والثانیة، أما  03- 06من الأمر  165أخذ المشرع الجزائري من خلال نص المادة 1

لخطورة وجسامة هاته الأخیرة والآثار المترتبة على وضعیة  ،العقوبات الدرجة الثالثة والرابعة فقد اتخذ بشأنها النظام شبه القضائي

 185لم یطبق ذلك على إجراء العزل بالرغم من أنه قرن من حیث الأثر والخطورة بینه وبین التسریح في نص المادة الموظف، غیر أنه 

  من الأمر نفسه.
  .326دي عمار، مرجع سابق، ص بعوا 2
  61القریشي عبد القادر مرجع سابق، ص  ،طال فرحاتأ  3
  .154مقیمي رحمة، مرجع سابق، ص   4
یر الإداري بالنسبة للموظفین یستیتعلق بسلطة التعیین وال 1990مارس  27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفیذي رقم من  2و 1المادة  5

  .1990مارس  28بتاریخ ، صادرة 13ات الطابع الإداري، ج ر العدد وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات ذ
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  الأول خلاصة الفصل

العزل حالة من حالات انتهاء العلاقة الوظیفیة وبالرغم خلاصة لما سبق ذكره فیما سبق، یمكن القول ان    

شهد تذبذبا من حیث استعماله التشریعي والقضائي عبر مختلف المراحل إلا أنه ، من أنه من أخطر الإجراءات

، حیث 03- 06الى غایة الأمر  133-66الأمر من بدایة لوظیف العمومي في الجزائر، التي مر بها قطاع ا

مصطلح العزل تمیز بالاستقرار والثبات في ظل هذا الأخیر، بحیث یعني بسبب واحد فقط وهو إهمال  أن

، وهذا ما ساعد على متتالیة ) 15ذي لا یتحقق الا بالغیاب المستمر لمدة خمسة عشر یوما (المنصب وال

  تحدید العزل وتمییزه عن باقي الأنظمة المشابهة له.

وتأكیدا على هذا الاستقرار وبغیة إزالة الغموض على اجراء العزل بسبب اهمال المنصب وكذا تقیید سلطة     

نصب المحدد لكیفیات عزل الموظف بسبب إهمال الم 321- 17ر المرسوم التنفیذي الإدارة في اتخاذه تم اصدا

أنه اجراء اداري تتخذه السلطة المختصة دون أي ضمانة تأدیبیة وذلك عن ب والذي عرف بدوره العزل وكیّفه

ت التي كما تم من خلاله تحدید المقصود بالمبرر المقبول والحالا، طریق تحدید مفهوم وضعیة اهمال المنصب

وهي الحالات التي بموجبه تنتفي وضعیة اهمال المنصب وعلیه فان الطبیعة القانونیة لمفهوم العزل ، یرتبط بها

، كما تناولنا بصدد البحث عنه نتكون بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم إجراء العزل، وهذا ما كا

توافر اركان داخلیة وأخرى خارجیة، كما بینا انفراد السلطة أركان قرا العزل، باعتباره قرار اداري، یقوم على 

  صاحبة صلاحیة التعیین بإصدار قرار العزل بصفة انفرادیة دون استشارة اللجنة الاداریة متساویة الأعضاء.

   



 

  

  الفصل الثاني

ضمانات الموظف في مواجهة 

 علیه قرار العزل والآثار المترتبة

  



في مواجھة قرار العزل والآثار المترتبة علیھالموظف  ضماناتالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

44 

ان الموظف العام عنصر أساسي لضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد وفي حالة إخلاله 

بواجباته فإن ذلك یعكس سلبا على السیر الحسن للمرفق العام، مما أدى بالمشرع الجزائري الى تنظیم 

ابات واجبات الموظف العام، خصوصا الالتزام بالواجبات والجدیة في العمل والانضباط وتجنب الغی

المتكررة دون مبرر مقبول والتي بدورها تعرض الموظف لعقوبات تصل به الى العزل منصبه في حال 

) یوما متتالیة، وذلك ما یدفعنا للبحث في الضمانات التي 15وصل الغیاب لمدة تتجاوز خمسة عشر (

ضمانات منحها المشرع الجزائري للموظف المعزول بسبب اهمال المنصب، ومدى استفادته من ال

كما أن صدور قرار العزل، یرتب آثارا قانونیة ومادیة تشمل كل التأدیبیة في حالة تعرضه لعقوبة العزل، 

ثار عزل الموظف العام بسبب آسنتناول من خلال هذا الفصل ضمانات و  من الادارة والموظف، وعلیه

نات الموظف في مواجهة قرار العزل، في حین : ضماالأولنصب من خلال مبحثین تناول اهمال الم

  ثار المترتبة على عزل الموظف.لبیان الآ المبحث الثانيخصص 

  المبحث الأول: ضمانات الموظف في مواجهة قرار العزل بسبب إهمال المنصب

یعد قرار عزل الموظف من الوظیفة العامة أخطر إجراء إداري یتعرض له خلال حیاته الوظیفیة،    

تشكل من أجل وضع مجموعة من الضوابط تنظم إجراء العزل،  یتدخلالمشرع الجزائري  لما جعهذا و 

مكفولة للموظف الموجود في حالة إهمال المنصب في مواجهة قرار العزل، وهذا من خلال ضمانات 

" یعد باطلا وعدیم على أنه 321/17من المرسوم  15، حیث تنص المادة 321/17المرسوم التنفیذي 

وهو لا ینفي توافر بعض الضمانات المقررة ، ر كل قرار عزل یتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم"الأث

معاصرة السابقة و الضمانات ال یه سنتطرق في هذا المبحث إلىمن خلال إجراءات عملیة العزل، وعل

 لبیان المطلب الثانيونخصّص ، في المطلب الأول لإصدار قرار العزل بسبب إهمال المنصب

  ضمانات بعد إصدار قرار العزل.ال
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  معاصرة لإصدار قرار العزل بسبب إهمال المنصبالسابقة و الضمانات الالمطلب الأول: 

  جوهریة لاتخاذ قرار العزل 321/17نص علیها المشرع في المرسوم التنفیذي تعتبر الإجراءات التي    

الذكر، وهو ما  سالفمن المرسوم  15هذا طبقا لنص المادة ، و ویترتب على مخالفتها بطلان قرار العزل

كون أن الإدارة مجبرة على اتباع الخطوات التي تبدأ بمعاینة غیاب ، حد ذاته ضمانة للموظففي یمثل 

وضرورة تسبیب قرار والكیفیات المحددة لإصدار قرار العزل، الموظف وتوجیه الإعذار وفق المدد 

، ثم الى ضمانة الفرع الأولالضمانات المرتبة بالإعذار في المطلب إلى  حیث تطرقنا في هذاالعزل، 

 . تسبیب وتعلیل قرار العزل

  ة بالإعذار طالضمانات المرتب الأول: الفرع

 عذار وردن مصطلح الإأ حظالقواعد والأحكام التي أقرها یلا تتبعو  06-03إلى الأمر رقم بالعودة    

اتخاذه إلا  نلا یمكلمنصب ا مالهبسبب إالعزل جراء إ والتي نصت على أن 184مرة واحدة في المادة 

ب بنص المادة " وتتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بس من خلال عذاربعد الا

مهیدي جوهري تإجراء إداري كحسب نص المادة السابقة یعد  ذارفالإع، ذار..."لمنصب بعد الإع إهمالا

 ةتؤدي إلى وضعی قدلات الغیاب التي اح لإثباتله  د بدیلادارة الاستغناء عنه ولا یوجللإمكن  یلا

ل شرط مطلوب قبل صدور قرار عز ال عقوبةمن قبل الإدارة ب وظفالم إعذارأن  أي، 1إهمال المنصب

 05صت علیه المادة نوهذا ما ، 2العزل من منصبه هتجنب نأیمكن بحیث ، حقیقیة انةضملأنه  ،لز الع

  الإداري.في ملفه  جلعنوان مس خرلامن خلال مراسلته  321-17التنفیذي مرسوم المن 

دون تحدید الجهة المختصة ظف جراء الإعذار للمو احق  رةل الإداوّ خ نصالوما یلاحظ أن هذا    

المادة  ىالتي یعمل بها، وبالرجوع ال ةة الإدار هالج التعیین أو ة صاحبة سلطةهكانت الجأسواء  ،بذلك

صلاحیة صاحبة  ي السلطةه ةضحت أن السلطة المخول، فصلت في ذلك، وو المرسوم نفس من 03

، وحتى لا نعید ماتم تناوله في الفصل الأول، في الجزء المتعلق بشروط واجراءات العزل، التعیین

                                                             
ص  ،2014دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، علي جمعة، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة (دراسة مقارنة) محارب  1

41.  
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العدد التاسع، فكرمبوقرة أم الخیر، العزل بسبب إهمال المنصب قطاع الوظیفة العمومیة، مجلة ال 2

  .19، ص2013 ،ر بسكرةمحمد خیض
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والمنظم للموظف الذي تم اتخاذ قرار العزل في التي قرّرها المشرع سنقتصر على بیان أوجه الضمان 

  مواجهته.

  عذارتبلیغ الإ طرقو  اتكیفیضرورة احترام  :أولا

عاتق الإدارة تبلیغ ى نه یقع علفإ، 17-321رقم  التنفیذيمن المرسوم  06و 05 ادتینملا بالعم   

ملف في عنوان مسجل آخر وذلك ب، الثاني بالإعذار الأول أو الاعذارالموظف المعني شخصیا، سواء 

وسیلة أخرى بأیة  ، أوبالاستلامصى علیه بإشعار ضمن ظرف مو  ، وعن طریق البرید برسالةيالمعن

الموظف جراء عدم التحاقه  تتضمن الرسالة التنبیه وجوبیا إلى العواقب التي قد یتعرض لها على أن

، دة من الضمانات التأدیبیةشطب من عدد المستخدمین، دون الاستفاو من عزل  ،بمنصبه بعد الاعذار

ر ویترتب ذكال سابقة 06ام المادة كیعد مخالفا لأح بالاستلامفي غیاب الاشعار  للإعذار غوأنه أي تبلی

دارة في حالة غیاب خدمات البرید المتضمنة الاشعار الإمكن یانه فعلیه بطلان الإجراءات، وعلیه 

 ویکون، 1مثل التبلیغ عن طریق المحضرین القضائیین، بالاستلام اللجوء إلى الوسائل القانونیة الأخرى

-17رقم التنفیذي من المرسوم  08و 07المادتین توفرت الحالات التي بینتها  إذا، عذار صحیحاالإ

  یلي: فیماوالمتمثلة ، 321

  .محض إرادته تسلم الإشعار بالإعذاربرفض الموظف المعنى  إذا -

  .ذارعن سحب الرسالة الموصى علیها، المتضمنة الإع امتنعإذا  -

  .مسكنه نبسبب غیاب الموظف المعني ع إذا تعذر تبلیغ الاعذار -

، ظفمثابة تبلیغ رسمي للمو بوینها من قبل مصالح البرید تعتبر دخلال ذلك، فكل ملاحظة یتم ت ومن  

  .2أنها دلیل لإثبات التبلیغ كما

  
                                                             

الصادر  321-17من المرسوم  06المتعلقة بكیفیة تطبیق المادة  14/04/2021المؤرخة في  4660للتوضیح أكثر أنظر المراسلة رقم  1

  عن المدیریة العامة للوظیف العمومیة الى المدیریة العامة للمیزانیة.
كلیة الحقوق والعلوم فیصلي منى، حاجي وفاء، عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام،  2

  .44، ص2022/2023قالمة،  1945ماي  08جامعة السیاسیة، 
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  المحددة للإعذار  الآجالضرورة احترام  :ثانیا

السلطة  وأة هال التي یجب أن تلتزم بها الجلآجا لىع 06-03 رممن الأ 184نصت المادة     

یوما  )15(عشر  على الأقل بمدة خمسة دها القانونتي حدوال، لز ها لقرار العتخاذصاحبة التعیین قبل ا

  .الإعذارجراء إالمدة هذه  أن یتخلللزمت أ كما ،من غیاب الموظف

للموظف  إعذارینرسال بإ الإدارة المختصة تلتزم 321-17 التنفیذي المرسوم من 5للمادة وطبقا     

ار الأول عذفیتم توجیه الإ، ةعلى حد اعذارالمتغیب عن منصبه، وفي آجال محددة وخاصة بكل 

فیتم إرساله  ،ار الثانيذلاعاأما  ،خلال یومي عمل متتالیة ظفبالمو  خاصةال المعاینةاجراء  ، بعدراشبم

عد مرور ب ،هتبریر غیاب وعدممنصب عمله باق الموظف المعني حرف الإدارة في حالة عدم التطمن 

) من الغیاب 15والذي یسري إلى غایة خمسة عشر یوما (، الأول یام، ابتداء من الاعذارأ) 05( خمسة

 رةخیالأ خلال هذه المدةمنصب عمله ب المعنيلم یلتحق الموظف  وإذام كاملة یاأ) 08ثمانیة ( لمدةأي 

 .1التعیین عزله فوراصلاحیة صاحبة لسلطة ا ن علىیتعیّ  للإدارة،مقبولا  ررولم یقدم مب

  تمكین الموظف من الالتحاق بمنصب عمله بعد توجیه الاعذار :ثالثا

 إهمالسبب بالموظف  یحدد كیفیات عزل الذي 321-17حكام المرسوم التنفیذي رقم لأجوع ر بال  

ذكرها في ا یمكننآثار قانونیة والتي  إعذار الإدارة للموظف المتغیب یترتب عنه أن ضحالمنصب یت

  الحالات والنتائج التالیة:

حسب نص المادة هناك حالتین أساسیتین، حالة التحاق الموظف المعني بالإعذار بمنصب عمله: -1

  ، نوجزهما فیمایلي:321-17من المرسوم التنفیذي  09

  

                                                             
  .422، صغربي أحسن، مرجع سابق1
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ویتم  للإعذارفي حالة استجابة الموظف : وتقدیم مبرر مقبول حالة التحاق الموظف بمنصب عمله -أ

الخصم من  بإجراءالحالة الإدارة تقوم  هذهفي  لا،را مقبو یمه مبر تقدبمنصب عمله، وذلك التحاقه ب

  .2من نفس المرسوم 01ة فقر  09ة عدد الأیام التي تغیب فیها الموظف طبقا للمادقدر ب 1بالرات

خصم من بم و تق رةنا الاداه:  ةللإدار  مقبولا دون أن یقدم مبرربمنصب عمله ف ظأن یلتحق المو  -ب

من  09من المادة  02علیها في الفقرة صالمنصو  بیةدیتأع إحدى العقوبات القیبالإضافة إلى تو  تبالرا

 .3سالف الذكر 321-17فیذيالمرسوم التن

منصب بحالة عدم التحاق الموظف  في :ارذعمله بعد الإع منصبب ظفالمو حالة عدم التحاق  -2

حیث  ،عمله بمنصبار والآجال القانونیة المحددة له، وذلك بامتناعه التام عن الالتحاق ذبعد الإع عمله

ثاني یترتب على ذلك توقف  اعذارإعذار أول، و  إعذارین متتالین له میعمله رغم تقد بمنصبلا یرجع 

ما یترتب حسب ، منه كل التدابیر الوقائیة اللازمةأش فيا واتخاذهالمعنى،  للموظفالإدارة صرف الراتب 

  .صرف راتب الموظفلف الإدارة یتوق الذكر من المرسوم السالف 01فقرة  10نص المادة 

التي من شانها ان ، لها الحق في اتخاذ كل التدابیر ةالإدار فف، ظالمو  قیفتو  اجراءإلى  بالإضافة   

 التأكدویتم ذلك بعد ، تضمن مصلحة الادارة ومصلحة المرفق العام ویضمن السیر الحسن للمرفق العام

 .4رفضه لهللإعذار و الموظف  استلاممن 

  قرار العزلوتعلیل تسبیب  الفرع الثاني: ضمانة

باب القانونیة والواقعیة التي تبرر القرار الإداري، وهو یعد من سالأ عن ةإفصاح الإدار یقصد بالتسبیب    

الجزاء  تسبیبب كما یقصد، القرار الإداري، وبصفة خاصة في المحور المكتوب الشكلیة فيالبیانات 

مشتملا ة التأدیبیة سواء كانت سلطة رئاسیة أو محكمة تأدیبیة أن یكون هالذي یصدر عن الج التأدیبي

                                                             
  .20ص ،بوقرة أم الخیر، مرجع سابق1
لموظف المعني بمنصب عمله مع تقدیم مبرر مقبول الغایة، تجري الإدارة خصما من الراتب بسبب "إذا التحق ا 01فقرة  09المادة تنص  2

  غیاب الخدمة المؤداة، بقدر عدد الأیام التي تغیب فیها"
ب "غیر أنه إذا التحق الموظف بمنصبه دون أي مبرر مقبول للغیاب فإن الإدارة زیادة على الخصم من الرات 02فقرة  09المادة تنص  3

  تسلط عقوبة تأدیبیة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال"
 .20، صمرجع سابق بوقرة أم الخیر،4
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عد في یالجزاء التأدیبي  تسبیبن ابل ، الأسباب التي تبني علیها، وكذلك الوقائع ووسائل الدفاععلى 

الجزاء  مدى مشروعیة ةبة مراقمهمل للقضاء سهه ینا إذ، الضروریة ضماناتمن الو غایة الأهمیة 

  .1التأدیبي

 یندرجفإن سبب القرار التأدیبي ركن موضوعي، أما تسبیب القرار التأدیبي، فعنصر شكلي ، وعلیه   

بیب سن تلأ، ذیؤدي تخلفه إلى بطلان القرار المتخ ،ات إذا فرضه المشرعءراجضمن ركن الشكل والا

تكریس حرص المشرع على  ثومیة على السلطة التأدیبیة، حیعمقوانین الوظیفة ال هزل فرضتعقرار ال

 2.الضمانة المهمة للموظف هذه

  زلعال رارقتعلیل  ضرورة علىمنه  11و 03 في المادتین 321-17 يد المرسوم التنفیذككما أ   

مجلس  كما قضى، الاستناد الى حالة اهمال المنصب كسبب جوهري ووحید للعزلوذلك من خلال 

وفي ، یعد تسبیبا كافیا ضده..."الموظف لمنصبه دون مبرر مقبول ال من بأن إهأالدولة في هذا الش

المادتین  لأحكاممخالفته  بسببنه لاى بطفإن ذلك یؤدي إل، بتسبیب قرار العزلعدم قیام الإدارة  ةحال

والتي جاء فیها "یعد  321-17 المرسوم التنفیذيمن  15المادة  هوهذا ما أكدت سالفتي الذكر، 03و 11

  ..."ا المرسوملأحكام هذمال المنصب یتم بصفة مخالفة عزل لإهر كل قرار ثالأ یمباطلا وعد

  صدار قرار العزللإ اللاحقةضمانات الالمطلب الثاني: 

اتق عآخر یقع على  بل إن من بین الضمانات كذلك التزام، زلعمجرد صدور قرار البلا ینتهي الأمر   

للموظف الحق في التظلم الإداري ظف المعني، وهذا یضمن ل إلى المو ز یتمثل في تبلیغ قرار الع، الإدارة

أمام نفس الجهة التي أصدرت قرار العزل مع بقاء منصب العمل الذي كان یشغله طیلة مدة التظلم 

مع حق  مقبولا اإذ یمكن أن یسفر عن التظلم عودة الموظف لمنصب عمله في حال قدم مبرر ، شاغرا

 في تبلیغ قرار العزل المطلب إلى الموظف في تقدیم طعن قضائي حیال ذلك، حیث تطرقنا في هذا

  التظلم الإداري والطعن القضائي. لتناولالفرع الثاني وخصصنا  ،ولالأفرع ال

                                                             
  .423غربي أحسن، المرجع السابق، ص1
  .231ص ،2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1عبد العزیز عبد المنعم، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العمومیة، ط2
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  الفرع الأول: تبلیغ قرار العزل

یتعیّن علیها  بعد معاینة الادارة لغیاب الموظف وفق الضوابط سالف الذكر، واستنفاذ اجراءات الاعذار  

ار قرار العزل بسبب اهمال المنصب، وبعد اصدراه یتعین احاطة الموظف المعني علما به، حتى اصد

حیث ألزم القانون الادارة بضرورة تبلیغ الموظف بقرار العزل، أحاطه لا یفاجأ بقطع علاقته بالإدارة، 

  .بضوابط وشروط یتعین توفرها، تحت طائلة بطلان اجراءات التبلیغ

  للتبلیغ القانوني الأساس -أولا

یعد التبلیغ و من القرار بالكیفیة التي حددها القانون  بنسخةبالقرار رسمیا  يإخطار المعن تبلیغیقصد بال  

للإدارة مطلق الحریة في اعتماد ، و ةالعامة الوسیلة الأساس لتحقیق العلم بالقرارات الفردی دوفقا للقواع

ع علیها، قت یثباالا لأن عبءوذلك  ،دةؤكشرط أن تكون م، الوسیلة الملائمة لتبلیغ قرار للمخاطبین به

التبلیغ عن طریق البرید المسجل مع العلم بالوصول أو " ، نجداهب عمولالم تبلیغومن أبرز وسائل ال

  .1لیغ عن طریق محضر قضائي"التب

المؤرخ في 131- 88في المرسوم رقم  نيجوب تبلیغ القرارات الإداریة أساسها القانو ة و جد قاعدتكما   

 الأمروتظهر أهمیة التبلیغ كذلك في  ،2الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن 1988یولیو  04

منه التي نصت على تبلیغ الموظف المعني بالقرار  172الضمانة في المادة  هذهالذي كرس  06-03

على أن یبلغ قرار  منه 12المادة في  321-17د على ذلك المرسوم رقمكالمتضمن العقوبة التأدیبیة وا

من  15علیه المادة  تبما نصالتبلیغ تحت طائلة البطلان حسهذا ، ویكون يل الى الموظف المعنعز ال

  .المرسوم التنفیذي نفسه

  

  

  

                                                             
  .50، ص2011النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة فقهیة وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، بوعمران عادل،  1
  .06/07/1988الصادرة بتاریخ  27 ، ج ر، العدد، ینظم علاقات الإدارة بالمواطن 04/07/1988مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  2
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  لزتبلیغ قرار الع جالآت و یافكی - ثانیا

جل لا أفي  المعنيإلى ل ز الع راریبلغ ق" ه:على أن 321-17ذيیفمن المرسوم التن 12 المادةنصت   

الكیفیات المنصوص علیها في المادة أعلاه،  نفسفقا لو  توقیعهابتداء من تاریخ  ،)8ثمانیة أیام ( ىیتعد

 مكنیلا  321-17من المرسوم التنفیذي رقم  12لنص المادة ا قوتطبی، ي ملفه الإداريف حفظتو 

تاریخ بوانما ، إهمال المنصبالاحتجاج على الموظف بتاریخ توقیع القرار المتضمن العزل بسبب 

  .1تبلیغه

 نیةقضى مجلس الدولة الجزائري بأنه یتعین على الادارة إثبات التبلیغ بصفة قانو وفي هذا السیاق    

رف طمحضر رسمي ممضي علیه من بأو المعني  بواسطة استلام موقع علیه من قبل الموظف

ذه هن عنتج مخالف لأحكام هذا المرسوم، ویار ر كل قیما الأثر حیث یعد باطلا وعد، 2موظف المعنىال

  :المادة أمریین وهما

  ،القرار من یوم توقیع ابتداء) ایام 08( ثمانیةتبلیغ الموظف المعنى في أجل  -

  .حفظ القرار في ملف الموظف المعني -

 يتبلیغ في آخر عنوان للموظف المعنیكون ال 321-17المرسوم التنفیذيمن  05 ةوحسب الماد   

تبلیغ إما أن یتم ال من نفس المرسوم، وهي  06فقد حددتها المادة ، أما عن كیفیات التبلیغعزل، بال

علیها في التشریع  وصصوسیلة قانونیة من يأب موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو ةبرید أو برسالبال

 عزل وأن یشار فيلضمن اة من القرار الفردي المتبنسخالتبلیغ شخصیا  ویتم ،ماهوالتنظیم المعمول ب

، من القانون رقم  831و 829 نص المادتین ا حسبهذو  ،القرار إلى أجل التظلم الإداري والقضائي

  .3ة والإداریةیات المدنجراءقانون الإ، المتضمن 08-09

                                                             
  .67بسبب إهمال المنصب، مرجع سابق، ص أطال فرحات، القریشي عبد القادر، عزل الموظف1
  .424سابق، صأحسن، مرجع  غربي2
  23/04/2008، الصادرة في 21، المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 25/02/2008المؤرخ في  09-08 رقم قانون 3
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ت ءوهذا ما جا، لم الإداري والقضائيظالمعزول على الت ظفمن التبلیغ هو تمكین المو  هدفإن ال    

تعلم  وجوبا ملاحظة العزل قرار ینبغي أن یتضمن تبلیغ نهأعلى  ،من ذات المرسوم 13 دةبه الما

وذلك  ،مكن أن یكون محل تظلم لدى السلطة الإداریة التي أصدرتهن قرار العزل یالموظف المعني بأ

  .تبلیغریخ التا شهرین ابتداء من في أجل

  القضائي عنالتظلم الإداري والطضمانة  الثاني:الفرع 

دار قرار صإ يبحیث لا یعنالسابق ذكرها،  خلال الأطوار ظفو ملل المقررةعلاوة على الضمانات     

والتي تتجلى  ،مجموعة من الضمانات والحقوقع بصه المشر خ، بل ةل توقیع هذا الجزاء مباشر ز الع

وفي حالة  مة،ءة الملابمرحلة أولى ضمانة أولیة للموظف في إطار رقاكبالطریق الإداري الذي یعتبر 

رقابة  مكن للمتظلم أن یلجأ إلى القضاء كمرحلة ضمان ثانیة في إطاریبي أو سكوت الإدارة لالرد الس

ویكون  المحاكم الاداریة للاستئناف،المشروعیة عن طریق رفع دعوى قضائیة أمام المحاكم الإداریة أو 

  .الطعن القضائيو  التظلم الإداري سنتناولوعلیه ، 1ال المحددة قانوناجذلك في الآ

  التظلم الإداريأولا: 

  .علیه مترتبةالثار الآا كذو  ،الهجآتحدید مفهوم التظلم الإداري ینبغي التطرق إلى تعریفه وأنواعه و ل   

لم ظنجد أن المشرع لم یقم بتعریف الت، ة الجزائریةباستقراء النصوص القانونی :تعریف التظلم -1

عبارة عن إجراء یرسمه القانون " :أنهبمجلس الدولة  فهعرّ  والقضاء، حیث لفقهلالإداري تاركا المجال 

دارة ویدعى ذلك الإجراء لإل لتماساأو  احتجاجعن طریق توجیهه شكوى أو  يإجراء أولكأحیانا لاتباعه 

  .2روع في مقاضاتهامراجعة نفسها عن تصرفها قبل الش هو طعنا إداریا یطلب من خلالأبقا تظلما مس

یجوز " :نهأعلى  داریةالامدنیة و ال جراءاتلإباالمتعلق  09-08من القانون رقم  830ونصت المادة 

القرار في الأجل المنصوص علیه   ةر دصتظلم إلى الجهة الإداریة م تقدیمصم المعني بالقرار الإداري خلل

                                                             
انون إداري، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة ماستر، تخصص: ق17/321خذیر عمر، العزل من الوظیفة العمومیة في ظل المرسوم 1

  .55، ص2019/2020 -بسكرة-السیاسیة، جامعة محمد خیضر 
  .73، ص2006، 08عبد العزیز نویري، المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورها وخصائصها، مجلس الدولة، العدد 2
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مكن ظلم یأن الت على 321-17م من المرسوم التنفیذي رق 13ت المادة نص، و 1"أعلاه 829في المادة 

  .تاریخ تبلیغهوذلك في أجل شهرین من  ،ان یكون لدى السلطة الإداریة التي أصدرته

عقوبة ال ضمنالمت رمصدرة القرا تأدیبیةصاحب الشأن السلطة ال ظفقدم المو تأن یأیضا یقصد به     

به  تتمتع ماباعتبار سحبه او تعدیله بمس إعادة النظر في القرار الذي أصدرته وذلك تشكوى یل ةبییدتأال

كلیة، حیث یتعین و القرار جزئیة أ تعدلقد فالجهة الإداریة من سلطة تقدیریة واسعة حتى إلغائه، وعلیه 

ه فیها بتقدیم المجال التي یسمح ل سنف فيتبریر لغیابه  دیمل تقز الع ضد قرارعلى الموظف المتظلم 

مقبول وجب على الإدارة  ه ان المبررفإذا تبین ل یةوتبوكل الأدلة الثر تبریوتدرس الإدارة هذا الالتظلم 

مقبول  بررتقدیم التظلم والم یترتب علىو  یة الأعضاءمتساو  ةنجل ملزمة باستشارةي هل، و ز إلغاء قرار الع

وإعادة ادماج ل عز الغاء قرار ال تضمنی ةالسلطة الإداریجهة و إداري من نفس ال رارللغیاب صدور ق

  .2بقي شاغرا طیلة آجال التظلم مع حرمانه من المستحقات المالیة في منصبه الذي المعني

على أنه  321-17من المرسوم التنفیذي  13ة نصت الماد :ة المختصة بالنظر في التظلمهالج -2

أن یكون  یمكنزل عف المعني بأن قرار الظعلم المو تة ظزل وجوبا ملاحعتبلیغ قرار ال یتضمنأن  ینبغي

، "من تاریخ تبلیغه ابتداء) 02في أجل شهرین ( ك، وذلصدرتهم لدى السلطة الإداریة التي ألمحل تظ

ا یطلق علیه تسمیه هذا م، و عیینة التطظلم أمام سلیتأن یمكنه  عزلمحل ال وظفتنتج أن المومنه نس

سالفة الذكر ألغت التظلم  09-08من القانون  830، وتجدر الاشارة الى ان المادة 3لائيالو  ظلمالت

  الرئاسي.

ملة ضرر جإجراءات التظلم یجب أن یراعي الموظف المتصحة  جلمن أ الإداري:التظلم شروط  -3

  :، نوجزها فیمایليیقتضي توافرها وطمن الشر 

                                                             
  .221، ص1991، الجزائر، 3عطااالله، الوجیز في القضاء الإداري، دار هومه، ط بوحمیدة1
بوادي مصطفى، ضمانات الموظف في المجال التأدیبي، دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 2

  .2014- 2013القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة القانون والسیاسة، تلمسان، 
نظرا لخطورة  التظلم الولائي والتظلم الرئاسي وكذا التظلم أمام اللجنة خاصة وذلكتقسم التظلمات الإداریة حسب الفقهاء الى نوعین، 3

  العقوبات التأدیبیة.
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توقیع المتظلم على التظلم  یشترطمثله قانونا ولا یمن صاحب الحق أو من  الم صادر ظأن یكون الت - أ

 1خاص.ا باسمه القدمل یكفي فقط أن یكون مب، منه قدمالمت

تحقق هذا ی إذا لم لمظالت قبولن كموعلیه لا ی، نهائیا یاار دإالتظلم قرارا  رار محلیكون الق نأ -ب

  .2الشرط

بعد حتى صدر لم ی رإذ لا محل للتظلم من قرا، القرار صدور بعد یرد الإداري أن ظلمفي الت طر تشی -ج

ة الإداریة لمراجعة نفسها، هغرض إتاحة الفرصة أمام الجب ذاى إصداره، وهتتجه اللو كانت نیة الإدارة 

الذي  بالطلب منه، ولیس نمضبعد صدور قرار المت شأني بالتظلم الذي یقدمه صاحب الة هبر عفال

  .3یسبق القرار

الجهة التي أصدرته أي سلطة التعیین وهذا ما دیبي إلى تأال قرارال شأنهأن یقدم الموظف الصادر ب - د

إلى  بالإشارةحیث اكتفى المشرع  ،ق إ م إ، المتضمن 08/09رقم  من 01 ةفقر  830نص المادة  فقیوا

التي تنظر التظلم  رةذلك تقع على عاتق الإدال، "القرار... مصدرة " یقدم التظلم إلى الجهة الإداریة ه:أن

عن طریق  ر بالاستلامم إشعالإلى المتظ یسلمو  تاریخ تقدیمه یتضمن ،ل خاصسج فيأن تقوم بتسجیله 

  321-17التنفیذي رقم من المرسوم  13نص المادة  فيرف الإدارة وهو ما جاء أیضا طالبرید من 

تزول الحكمة  ظلمالأجل أو المدة المحددة للت بفواتلأنه ، انونیةفي الآجال الق ظلمالت یجب تقدیم -ه

حیث یقصد به ، 4موميعمثابة ضمانة إداریة للموظف البمثل ظلم ین التألاسیما و ، مللتظمن االمرجوة 

  .ظام العاملنمن ا هورار الأوضاع و ماستو القانونیة  كزالمدة الواجب مراعاتها حمایة للمرا

  

                                                             
محمد الاحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 1

  .231، ص2015/2016
  .177ف العام في المجال التأدیبي، مرجع سابق، صبوادي مصطفى، ضمانات الموظ2
  239، صالمرجع نفسه3
  .229، صمرجع سابقزیاد عادل، 4
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من  13إلى نص المادة  رجوعالفب ،1الإداري خلال میعاد محدد ظلمتالمشرع إمكانیة ال لخوّ حیث      

 كما، )02( رینهجل شأیكون في  ة القرارفإن الطعن أمام الجهة مصدر ، 321-17التنفیذي المرسوم 

أجل شهر واحد  في ن یكونطععلى أن الطعن أمام لجان ال 03-06 رمن الأم 175نصت المادة 

أشهر من تاریخ  أربعة أجلي فعن یكون طأن الاشترط  09-08 القانون الا أن، ابتداء من تاریخ تبلیغه

بالتطبیق وفقا لف الذكر هو الأولى ساإلا أن المرسوم  ،منه 829 وذلك في نص المادة ، تبلیغ القرار

  العام. دالخاص یقی لقاعدة

جال تحسب الآ :"هأن 09-08 من القانون 405فلقد نصت المادة ، أما بالنسبة لحساب الآجال   

الأجل،  قضاءیوم انو التبلیغ الرسمي  یوم التبلیغ أویحسب  كاملة، ولاالمنصوص علیها في هذا القانون 

وتعتبر أیام عطلة لمفهوم هذا القانون، الأعیاد ، عند حسابها ضمن الآجال بأیام العطل الداخلة تدیع

یر من هذا لیس خكان الیوم الأ عمل وإذاطبقا للنصوص الجاري بها ال الراحة الأسبوعیة الرسمیة وأعیاد

  .ي"موال عملول یوم أالاجل الى  كلیا أو جزئیا یمددعمل یوم 

حساب الأجل تكون من الیوم الموالي لإعلان القرار أي التبلیغ  نستنتج من هذه المادة أن بدایةوعلیه    

فیبدأ من ، القرار تنظیمیاما اذا كان ، أتاریخ التبلیغ منالآجال بدأ فت القرار فردیاإذا كان فأو النشر، 

  .2نشر القرار المطعون فیهتاریخ 

 یخلف ،لعز ف الصادر بحقه قرار الظلم المو ظبعد استلام الإدارة لت :الآثار المترتبة على التظلم -4

  :، تتمثل في الفرضیات التالیةآثاراظلم هذا الت

م للإدارة على التظلح ریحالة الرد الص : وتأخذللإدارة على تظلم الموظف الصریحرد ال حالة في -أ

  موقفین: یقدمه الموظف المعزول الذي

ن فیه أو مطعو القرار ال ظلم بالإیجاب وتسحبة الإدارة على التهوهو أن ترد ج :تظلمال لوبق ةحال - *

وقبل رفع دعوى الإلغاء، وفي هذه  یوما 60 ینستب ، والمقدرةتعدله خلال المیعاد المقرر لبحث التظلم

                                                             
  60خذیر محمد، مرجع سابق، ص1
  .239محمد الأحسن، مرجع سابق، ص2
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ولیس ، 1المرجو منه هدفال قحق ظلموقته ویكون الت فيزاع ینتهي لأن الن، الحالة لاتوجد أي مشكلة

  .المصلحة تنتفي شرطحیث ، لطلباته استجابتفع دعوى الإلغاء مادامت الإدارة قد في ر للطاعن الحق 

 یم) من تاریخ تقد2( لال مدة شهرینكلیا أو جزئیا خ ظلمتم رفض التاذا  : إماالتظلمحالة رفض  -**

تبلیغة برد من تاریخ  ة أي شهرینمدخلال هذه ال اءغأن یرفع دعوى الإل طاعنكن للیمهنا لم، ظالت

في حالة رد ، :"09-08من ق  830ذلك المادة  ، حیث نصت على2الادارة المتضمن رفض تظلمه

  .") من تاریخ تبلیغ الرفض2الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین (

 830 به نص المادة جاء وفقا لما :)ضمني الرد على التظلم الإداري (رد نعالإدارة  كوتسحالة  -ب

فإن ذلك ، )02ل شهرین (لم أمامها عن الرد خلاظالجهة الإداریة المت تحالة سكو  في، فانه ق ا م امن 

ستفید المتظلم من أجل شهرین یو ، 3یعد بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

  الممنوحین لرد الادارة.)، لتقدیم طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین 2(

  عن القضائيطال :ثانیا

تعد الرقابة القضائیة على أعمال الادارة من دعائم دولة القانون والحریات والدیمقراطیة، حیث تعد     

ضمان فعالة للفرد في مواجهة الادارة صاحبة السلطة والسیادة، لذلك تمت دسترتها في جمیع النّظم 

یعد لذلك ، 20204من التّعدیل الدستوري الجزائري لسنة 164،168المقارنة، ومن ذلك نص المادتین 

ة عامة بصفحقوق وحریات الأفراد  حمایةانات القانونیة من حیث ضمالقضائي من أكثر ال نعطال

 ان لاقرار العزل  حقه يف درف الذي أصظمن غیر الممكن للمو  ثحی، ة خاصةفصب وحمایة الموظف

، والمتمثلة في المختصة الاداریة اء أمام الجهات القضائیةلغدعوى الإ خلالذا من هو  ،فیه یطعن

المؤرخ في  13-22موجب القانون رقم وبالمحاكم الاداریة والمحاكم الاداریة للاستئناف، حیث انه 

                                                             
  .239محمد الأحسن، مرجع سابق، ص1
  .125سابق، صبعلي محمد الصغیر، مرجع 2
  .83سابق، صأطال فرحات، قریشي عبد القادر، مرجع 3

للدستور"،  طبقا المواطنین وحقوق وحرّیات المجتمع القضاء یحمي :" على أنّه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  164تنص المادة   - 4

   . الإداریة" السلطات قرارات في الطعون في القضاء ینظر على أنّه:" 168كما تنص المادة 
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، أصبحت هناك محاكم إداریة لإجراءات المدنیة والإداریةاتعدیل قانون ، المتضمن 12/07/20221

المتضرر من قرار العزل أن للتقاضي في المادة الاداریة، كما یمكن للموظف ة نیكدرجة ثا للاستئناف

  یرفع دعوى تعویض لجبر الاضرار التي سببها قرار العزل .

 الإداري القاضي من فیها عینیة یطلب موضوعیة تعرّف على أنّها : "دعوى الإلغاء:دعوى  -1

 هئوبالتالي إلغا إداري، قرار مشروعیة بعدم الحكم المقرّرة، القانونیة والإجراءات طبقا للشّروط المختص

، وقیّد المشرع قبول دعوى الالغاء بضرورة توفر طائفة من الشروط الشكلیة والموضوعیة 2آثاره" وإعدام

  نوجزها فیمایلي:

 الذي تعرض لقرار العزل، ظفمها المو ي یقددعوى الإلغاء الت قبول ان الشروط الشكلیة: -1-1

  التالیة:، تتمثل في الشروط الشكلیة الشروط توقف على استیفاء جملة منی

  من ق ا م ا 65و 13أن تتوفر في رافع الدعوى الشروط المنصوص علیها في المادة یجب  -أ

أن یقدم  قرار العزلالصادر في حقه  لغیر الموظف زجو ی معنى لا، بالصفة والمصلحةوالمتمثلة في 

  ، وشرط الأهلیة بالنسبة لصحة الاجراءات،الدعوى

 من ق ا م ا   815محامي، وفقا لنص م وجوب أن ترفع الدعوى بموجب عریضة موقعة من طرف  -ب

، والمتعلقة بإعفاء الاشخاص المعنویة العامة 827مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیها في نص م 

  من التمثیل بمحام،

  من ق ا م ا،  821 ملنص دفع الرسم القضائي المناسب، مالم ینص القانون على خلاف ذلك، وفقا  -ج

ة، أو الأعمال عن في الأعمال التحضیریطمكن الی نهائیا وتنفیذیا، بحیث لا العزلیكون قرار أن  - د

  المادیة التي لا تؤثر في المراكز القانونیة للأفراد،

قرار الشخصي ب التبلیغ ن تاریخم أشهر )04(هو و ، المیعاد القانوني فيأن تقدم دعوى الإلغاء  -ه 

  العزل،

                                                             
، والمتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12المؤرخ في  13- 22قانون رقم   1

  .2022یولیو  17صادرة بتاریخ:  48الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر ج ج د ش عدد 

 الجزائر بوعات الجامعیة،المط دیوان الثالثة، الطبعة الجزائري، النّظام في العامة الإدارة أعمال على الرقابة عملیة عوابدي عمار، -  2

  .94ص  ، 1994
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وفقا  إلى الجهة القضائیة المختصة الغاء قرار العزل بسبب اهمال المنصب أمام ىأن ترفع دعو  -و

لقواعد الاختصاص النوعي، حیث تم تعدیل قواعد الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الاداریة، بعد 

استحداث المحاكم  ه علىمن 179/02، حیث نصت المادة 2020صدور التعدیل الدستوري لسنة 

وتجسیدا لذلك تم اصدار القانون العضوي ، 1الاداریة للاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في المواد الاداریة

منه على  4، یتعلق بالتنظیم القضائي، حیث نصّت المادة 2022جوان  9المؤرخ في  10-22رقم 

" لإداریة للاستئناف والمـحاكم الإداریةظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمـحاكم ایشمل النّ  أنّه:"

بموجب القانون رقم  2008ولمواكبة هذه المستجدات تم تعدیل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لسنة 

، وعلیه تتوزع ولایة النظر في دعاوى الالغاء الموجهة ضد 20222یولیو  12المؤرخ في  22-13

  داریة والمحاكم الاداریة للاستئناف، وذلك وفق الآتي:قرارات العزل غیر المشروعة بین المحاكم الا

: تعتبر المحاكم الاداریة صاحبة الولایة العامة في المنازعات الاداریة المحاكم الاداریة اختصاص - *

، وفي مجال الفصل في 3ماعدا ما استثناه المشرع بنص خاص وأناطه بجهة قضائیة اداریة أخرى

بسبب اهمال المنصب غیر المشروعة، فتختص المحاكم الاداریة، بالفصل دعاوى الغاء قرارات العزل 

المؤسسات مدیر  غیر المشروعة الصادرة عن الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، العزلقرارات  في

، المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةمدراء   ،العمومیة المـحلیة ذات الصبغة الإداریة

المنصوص  مع مراعاة الاختصاص الاقلیمي، المنظمات المهنیة الجهویة صادرة عن مسؤوليالقرارات ال

  من ق ا م ا . 803علیه في المادة 

                                                             
  .والمحاكم القضائیّة المجالس لأعمال المقوّمة الهیئة العلیا المحكمة من التعدیل الدستوري على أنّه:" تمثّل 179/02تنص المادة  - 1

 .الإداریة.." المواد في الفاصلة الأخرى الإداریة والجهات والمحاكم للاستئناف الإداریة المحاكم لأعمال المقوّمة الهیئة الدولة مجلس یمثّل
، والمتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  - 2

  . 2022یولیو  17صادرة بتاریخ:  48الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر ج ج د ش عدد 
معدلة ق ا م ا على أنّه: "المـحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، باستثناء ال 800حیث تنص المادة  - 3

تختص المـحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي  المنازعات الموكلة إلى جهات قضائیة أخرى،

و إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أ

على أنه: "تختص المـحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعـــاوى إلــغــاء وتــفسیــر وفــحص  801الوطنیة طرفا فیها"،  كما نصت المادة 

-المنظمات المهنیة الجهویة، -البلدیة، –الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،  – : مشروعــیــة الــقــرارات الصادرة عن

  المؤسسات العمومیة المـحلیة ذات الصبغة الإداریة..."،
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 09-08: تم تتمیم الكتاب الرابع من القانون رقم اختصاص المحاكم الاداریة للاستئناف -**

في الإجراءات المتبعة أمام " المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بباب أول مكرر عنوانه

، حیث تم تحدید 9مكرر  900مكرر الى  900"، یتضمن المواد من المـحاكم الإداریة للاستئناف

تختص  مكرر، حیث جاء فیها أنه:" 900الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة للاستئناف في المادة 

ة، وامر الصادرة عن المـحاكم الإداریالفصل في استئناف الأحكام والأبالمـحكمة الإداریة للاستئناف 

وتختص المـحكمة الإداریة للاستئناف  ،نصوص خاصة لةوتختص أیضا بالفصل في القضایا المخو 

للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

، وعلیه تختص الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیةالسلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر بالفصل كأول درجة في دعاوى الغاء قرارات العزل غیر 

والهیئات  (رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول، الوزراء)طات الإداریة المركزیةالمشروعة الصادرة عن الس

  .المهنیة الوطنیة العمومیة الوطنیة والمنظمات

ق ا م ا  901،902،903تم تحدید اختصاصه النوعي في المواد  :مجلس الدولةاختصاص  -*** 

یختص  على أنه:" 902، حیث  تنص المادة 13-22ن ما یهمنا هو اختصاصه الجدید بموجب قأالا 

ناف للجزائر القرارات الصادرة عن المـحكمة الإداریة للاستئ مجلس الدولة بالفصل في استئناف 

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة قدیر مشروعیة ـــاصمـــة في دعــاوى إلـــغــاء وتفسیــر وتعالــ

  ".المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

، وبالتالي یمكن  العزل : تتمثّل في مشروعیة الأركان التي یقوم علیها قرارالموضوعیةالشروط  -1-2

  تأسیس دعوى الالغاء على أحد العیوب التي تصیب أركان قرار العزل، التي نوجزها فیمایلي:

صادرا عن السّلطة المختصة زمانیا ومكانیا وموضوعیا  قرار العزل: بأن یكون الاختصاص عیب عدم-أ

لعیب عدم الاختصاص، یته وشخصیا بموجب الدستور أو القوانین والتنظیمات، تحت طائلة عدم مشروع

الذي یتدرج حسب درجة خطورته وجسامته من عیب عدم الاختصاص البسیط او العادي، والمتمثل في 

ات بعضها البعض(اعتداء سلطة اداریة مركزیة على اعتداء السلطات الاداریة على اختصاص

اختصاص سلطة ا لامركزیة او العكس) الى عیب عدم الاختصاص الجسیم، والمتمثل في اعتداء 
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 تتعلّق التي القواعد وتعد، 1سلطات سیاسیة او تشریعیة او قضائیة على اختصاص السلطة الاداریة

أهمها أنّه یجوز ، هامة قانونیة آثار من ذلك على تبیتر  ما مع العام النّظام الاختصاص من بتحدید

 الدعوى علیها تكون مرحلة أیة في الاختصاص عدم الدفع بعیب للقاضي اثارته من تلقاء نفسه، وجواز

  . 2الاختصاص قواعد على تعدیل الإتفاق جواز وعدم

في حالة عدم احترام الادارة للشكلیات والاجراءات الجوهریة سالفة : وذلك الشكل والاجراءات عیب -ب

 حمایة إلى معیّنة وإجراءات بشكل الإدارة عملیة تقیید وتهدفالذكر، من تسبیب ، اعذار، الكتابة...، 

 على ویترتّب الأفراد، لحقوق وضمانة حمایة تمثّل فإنّها جهة أخرى، ومن جهة من الإدارة مصلحة

  . عزل الموظف بسبب اهمال المنصب قرار جوهریة أو اجراء جوهري بطلان شكلیة تخلّف

یصیب ركن الغایة في القرار الاداري، حیث یتعین على الادارة : عیب الانحراف باستعمال السلطة -ج

ان تستهدف من خلال اصدراها لقرار العزل حمایة المصلحة العامة وكذا حمایة مبدأ استمراریة سیر 

المصلحة ، فإذا استخدمت سلطتها في تحقیق أغراض بعیدة عن ة وحمایة الوظیفة العمومیةالمرافق العام

أو خارج الهدف المحدّد في كتحقیق مصلحة خاصة أو بقصد الانتقام أو لتحقیق أهداف سیاسیة،  العامة

وهناك صورة أخرى لعیب الانحراف بالسلطة، یطلق علیها الانحراف النّص القانوني الخاص، 

راءات، وتكون في حالة استخدام الادارة لإجراءات اداریة لایجوز لها قانونا استخدامها من أجل بالإج

تحقیق الهدف الذي تسعى الیه، ویترتب على وجود عیب الانحراف بالسلطة في قرارات عزل الموظف 

  للإلغاء. اوتعرّضه تهاعدم مشروعی

ب القرار الاداري الحالة أو الظّروف أو الوقائع الخارجیة الواقعیة أو بسب: یقصد ركن السبب عیب - د

قرارات عزل مجال  في السبب ویتجسدالقانونیة التي دفعت رجل الإدارة إلى التدخل وإصدار قراره، 

ق وضعیة اهمال المنصب، التي سبق بیان شروط تحققها وحالات انتفائها، فهي قفي تحالموظفین 

 ویمارسمبرر الحصري لتدخل رجل الادارة المختص واصداره لقرار عزل الموظف، السبب الوحید وال

 إلیها استندت التي للوقائع المادي الوجود بدایة على القاضي الاداري رقابته بخصوص عنصر السبب

                                                             
  .115-114ص  ، صسلیماني هندون، الوجیز في الضبط الاداري وحدوده، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر - 1

أعمر، الأهداف الحدیثة للضبط الاداري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جلطي  - 2

  .324، ص 2016-2015أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة 
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القانوني  التكییف صحة التحقّق من في مرحلة ثانیة الى للقرار، ثم ینتقل القاضي في إصدارها الإدارة

القرارات بعض وتتوسّع سلطات القاضي في مجال رقابة ، 1الادارة على فعل الموظف أضفته الذي

  .لتشمل رقابة ملاءمتهاالاداریة 

مضمون القرار الاداري والأثر الذي یحدثه في  محل القرار الاداري: یقصد بعیب مخالفة القانون - ه

ألاّ یكون مخالفا للقانون بمعناه یشترط في محل قرار عزل الموظف حیث ، المراكز القانونیة للأفراد

الواسع، وهناك صورة أخرى لمخالفة القانون بصورة غیر مباشرة، تتمثّل في التفسیر الخاطئ للقانون 

من خلال عدم مخالفته للقانون  قرار العزل،حیث یبسط القاضي الاداري رقابته على محل ومضمون 

  جمیع مصادر المشروعیة المكتوبة وغیر المكتوبة.بمعناه الواسع، أي 

 أمام بالتّعویض المطالبة ذوي المصلحة والصفة حق للموظفین أقر المشرّع : عویضدعوى الت -2

 مسؤولیة تحریك طریق عن وذلك الضارة، قرارات العزلضرر جراء  من أصابهم عما القاضي الإداري

بإلزام  المختصة القضائیة الجهة مطالبة الى المسؤولیة، التي تهدف التّعویض أو الإدارة بواسطة دعوى

الضرر، وتقوم مسؤولیة الادارة على أساس الخطأ أساسا، حیث  وجبر بتعویض المسؤولة الإداریة الجهة

یشترط توفر ثلاثة أركان في المسؤولیة الاداریة على أساس الخطأ، تتمثّل وفي الخطأ والضرر وعلاقة 

مشروع غیر الل ز الع رصدور قرا ، جراءالعام أضرار ظفإذا لحق المو ،  فالخطأ والضرر السببیة بین

الاضرار، وتختص المحاكم الاداریة  له الحق في التعویض من تلك بحبإلغائه یص وصدر حكم قضائي

 09-08ق من  801حسب نص المادة ، المختصة اقلیمیا، بالفصل في دعوى التعویض حصرا

  .2المتضمن ق ا م ا

  

  

  

  

  

                                                             
  .127سلیماني هندون، الوجیز في الضبط الاداري وحدوده، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .13-22قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، المعدلة بالقانون رقم المتضمن ، 09-08ق من  801المادة أنظر  - 2
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  بسبب اهمال المنصب عزل الموظفثار القانونیة المترتبة على الآ :المبحث الثاني

اطار  فين تمارس أ ظیفیة یجبالتام للعلاقة الو  یة للإنهاءالقانون لاتحالة من الحاعزل كان إجراء ال   

ذا الإجراء، وذلك همارسة مدها المشرع لدح يمانات والضوابط التضحترام الال أي في ظمحدد،  نيقانو 

ثاره الا بعد آوالعزل لا یترتب للموظف،  ةخاصالالمصلحة و  للإدارة بین المصلحة العامة یقالتوف بهدف

یرتب  ، حیثصدور القرار الاداري المتضمن العزل من الجهة المختصة بإصداره هذا القرار الاداري

ساسیة على أ ةصفثار العزل بآ تنعكس اذ، رةوظف والادامبین ال ظیفیةالعلاقة الو تمس متنوعة، ثار آ

 هذام یتقس سنتطرق إلى أكثرلتوضیح لو ، رة المستخدمةأو الادا ظفسواء المو ، الوظیفیةالعلاقة  يفطر 

 للموظفل بالنسبة ز الع علىبة تالمتر  ثارطلب الأول الآنتناول في المسإلى مطلبین، حیث  بحثالم

  .بة للإدارةسلنل باعز على الة تبثار المتر الثاني الآ لبي المطفمي و عمو ال

 موميعال ظفبالنسبة للمو  عزلعلى ال ترتبةالم راثالآالمطلب الأول: 

حیث یمكن یترتب على نهایة العلاقة الوظیفیة بالنسبة للموظف عدة آثار تؤثر في مركزه القانوني،   

، الى آثار قانونیة واداریة، وآثار ذات طابع تقسیمها، بالنظر الى آثارها على المسار المهني للموظف

الآثار الموظف سنتطرق في هذا المطلب إلى ومن أجل توضیح هذه الآثار وانعكاساتها على وأثر مالي، 

الآثار ذات  لدراسة الفرع الثانيص في الفرع الأول، في حین نخصّ  المتعلقة بنهایة الرابطة الوظیفیة

 الطابع المالي.  

  الآثار المتعلقة بنهایة الرابطة الوظیفیةالفرع الأول: 

عزل الموظف المنقطع عن ممارسة النشاط الوظیفي لمدة خمسة صراحة على المشرع الجزائري  نص   

) یوما متتالیة على الأقل بدون اذن مسبق أو عذر مشروع، مما یدل على استهتار من جانبه 15عشر (

 حیث، من آثار خطیرة على مساره المهنيواهمال وظیفته وعدم تقدیره لما قد یترتب من هذا الانقطاع 

سنتطرق في هذا الفرع إلى فقدان ، الآثارهذه ولتوضیح ه وزجرا وعبرة لغیره، لفقدان وظیفتسببا  هجعل

إلى )، وانتهاء بالتطرق ثانیا(الحرمان من الالتحاق بالوظائف العمومیة  )، ثم الىأولا(صفة الموظف 

  ).ثالثاآثار العلاقة الوظیفیة بعد العزل (مدى إمكانیة استمرار 
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   ظفصفة المو  نأولا: فقدا

الخدمة  انهاءحالات  ه شأننأش عزلللوظیفة العامة على أن ال المنظمة التشریعاتتجمع معظم تكاد    

 بجهة العلاقة التي تربطه لانقطاعنتیجة طبیعیة  هذهو  ،العامصفة الموظف  ظفالمو  دالأخرى یفق

  .1بالتعیین او الترقیةجوز شغلها ، فیخالیة یشغلها كان ة التيظیففتصبح الو  ،الادارة

من بین حالات  عزلال ، حیث اعتبرتعلى هذا الحكم 03-06من الأمر  216ة دالماوقد نصت    

الذي  التام انهاء الخدمة "ینتج على أنه: صتث نحی، ظفالمو  ةالى فقدان صف ي تؤديالتة خدمإنهاء ال

، یةنمنها، فقدان الحقوق المد جریدالموظف عن فقدان الجنسیة الجزائریة أو الت ةفقدان صف ىلایؤدي 

 فإن ،ةادمهذه ال وبمقتضى، ، الوفاة "التقاعدالإحالة على  التسریح، عزل،ال ة،بصفة قانونی الاستقالة

  :هما ینرطش فرإلا بتوا نصفة الموظف لا تكو فقدان 

  .فظو مالصفة  دلا یفق عادتیسالابقتا لوظیفیة مؤ فإنهاء العلاقة ا الوظیفیة،إنهاء تام للعلاقة  -

  الوظیفیة.من أسباب نهایة العلاقة وجود سبب  -

، 2الصفة هذه دفقفی للموظف یة یلغي المركز القانونيفیظوأساس هذا الأثر أن قرار إنهاء العلاقة الو  

 یفقدي، وبالتالي فیظسلكه الو  عن إطارول خارج ز المع ظفیصبح المو  ةالصف هذهفقدان بوالملاحظ أنه 

ن ایتبع فقد لتي اكتسبها قبل العزل، كماا د الحقوقإلا في حدو  ظیفیةالمرتبطة بصفة الو  قكل الحقو 

أو  هنیةلبطاقة المظف كاو صفة المالشخص من جمیع الوسائل التي تدل على  دف تجریوظة للمفالص

  .3عموماستعملها في أداء مهامه یالتي  الوسائل

  دالعمومیة من جدی ظائفا: الحرمان من الالتحاق بالو یانث

، ویترتب على ذلك سقوط وظفل المز المتضمن ع لقرارا بصدور عموميال ظفالمو  مةهي خدنتت     

 جمیع الالتزامات فیه ولاف إخلاء المنصب الذي كان یز ظعلى المو  یتعینلذا ، ف عنهظالمو  فةص

                                                             
قاسم علی سهل، فصل الموظف العام، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراة، دولة في القانون، تخصص: إدارة مالیة، كلیة 1

  .364، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .406بوطبة مراد، مرجع سابق، ص2
  .664، صالمرجع نفسه3
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 يمن إعادة التعیین مرة أخرى وتول نعهم رارمما ینجم عن هذا الق ،قهتعا ىوالواجبات الملقاة عل

-06 رمن الأم 185المادة  نص فيإلیه المشرع  اتجه وهو ما، 1الوظائف العمومیة مهما كان نوعها

أن یوظف من  لز ریح أو العسالت عقوبةمحل  لذي كانا موظفلل ن"لا یمك جاء فیها أنه:ث حی، 03

  .جدید في الوظیفة العمومیة"

 هذا یقصى من التوظیف مدى الحیاة، ویبدوأو بسبب اهمال المنصب إن الموظف المعزول تأدیبیا     

 ،كونه یقضي على حق المواطن في تولي الوظائف العمومیة المكفول بموجب الدستور، الحكم قاسیا

 321-17 التنفیذيالمرسوم  هر ما كرسعلى غرا ،فقطة نالموظف لمدة معی یحرممن الأجدر أن  وكان

 هذهقساوة  تبریریعود  نوات، وربماس 3ه ؤ مل لمنصبه الذي تم اقصامهحق العون المتربص الفي 

 ملهف المظ، أن المو ةمومیعیفة الظإمكانیة التوظیف من جدید للو  عنها من عدم  بوما یترتة بقو عال

  .ظیفیةالو  الموظف بمهامه من جانب استهتاریدل على ع و ر مشر عذإذن مسبق أو  لمنصبه بدون

على منع الموظف من الالتحاق من جدید  استثناء أورد الجزائري المنظم وتجدر الاشارة الى أن  

، حیث نصت على أنه:" 321-17 التنفیذيمن المرسوم  14 في نص المادةبالوظائف العمومیة، وذلك 

بإلغاء قرار  ةم الإدار و تق هأعلا 13المحدد في المادة  ل الاجلول مبررًا مقبول خلاعز الم ظفقدم المو  إذا

رأي اللجنة  أخذ بعد ،من صحة المعلومات وصلاحیة الوثائق المقدمة والتأكد ربر الم ةراسدعد بالعزل 

وفي هذه الحالة، یعاد  ینتمي إلیها الذية تباویة الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الر سالإداریة المت

 فوظإدماج الم ةعادنص المادة أنه یجوز ایستنتج من "، حیث يرجع يآثر مالادماج الموظف بدون 

أي  13الأجل المحدد في المادة  باحتراممنصبة بعد عزله، ولكن بتوفر ثلاثة شروط ضروریة، بدایة في 

أي شهرین من تاریخ تبلیغه بقرار العزل، وهي المدة المقررة للطعن القضائي، كما یتعین علیه تقدیم 

رأي  أخذمبرر مقبول، یخضع للتأكد من صحته من طرف الادارة، والشرط الثالث یتمثل في وجوب 

  .هاینتمي إلی الذية تباویة الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الر ساللجنة الإداریة المت

  

                                                             
  .90، صمرجع سابقزیاد عادل، 1



في مواجھة قرار العزل والآثار المترتبة علیھالموظف  ضماناتالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

65 

  لزبعد الع الوظیفیةاستمرار آثار العلاقة  إمكانیةمدى ثالثا:  

أي نص صریح یقر  نجدلا  03-06مر رقم التي جاء بها الأ اعدالأحكام والقو  من حلال استقراء   

- 06مرالقول أن الأ یمكنبالتالي و  وظیفیة،ة الحیاة البعد نهای ضمانات للموظفین وأ واجبات حقوق أوب

 يیفیة لأي سب من الأسباب الواردة فظهت علاقته الو تأن الموظف الذي ان هاادفقاعدة عامة مر قأ 03

 نكما لا یمك ،تي كان یتمتع بها كموظفد كل الضمانات والحقوق الیفق ركو ذالم مرمن الأ 216المادة 

  .1نتهته قد اخدمتما أن بیة فیظالو لتزاماته لاله باخا لىع اتأدیبیفي مقابل ذلك مساءلته 

بعض لفین المنتمین وظخص المیا یمف، من الأمر 03أقرته المادة  استثناءالقاعدة  هذهغیر أن ل    

على احكام  صةتنص قوانینهم الأساسیة الخا ان ن"... یمك :وذلك بنصها على أنه ،الخاصة لاكالأس

فهم من یإذ "، العام طیة والانضباهنالم ةات وسیر الحیابالواجو  ال الحقوقمجفي  مرالأ الهذ استثنائیة

 مراستثنائیة الأأن تنص على أحكام  عمومیةت الهیئاللقوانین الأساسیة الخاصة بال یمكنالمادة أنه 

، مثل الوظیفیة قةلاالع هایةبعد ن مقررة للموظفینوتتعلق بالحقوق والواجبات والضمانات ال، 06-03

  .وكذا واجب المحافظة على السر المهني  ،2والاعتداءالشتم  حمایتهم من كل أنواع الضغط، الاهانة،

  الآثار ذات الطابع المالي :الفرع الثاني

علیه أیضا نسبة للموظف یترتب بال عزلصدور قرار ال لىمترتبة عإلى الآثار القانونیة ال بالإضافة    

في الوظیفة العمومیة اكتسبها بموجب قرار تعیینه التي ، یةلوحقوقه الما س راتبهذات طابع مالي تم راثآ

  في النقاط الموالیة. ن تلخیصهامكوالتي ی

  

  

                                                             
 - 1أسباب نهایة الخدمة بنصها "ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي الى فقدان صفة الموظف عن  06/03من الأمر  216حددت المادة 1

التسریح  -5العزل  - 4الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة،  - 3المدنیة،  فقدان الحقوق -2فقدان صفة الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها، 

 تقرر الانهاء التام للخمة بنفس الاشكال التي یتم فیها التعیین.ی الوفاة -7الحالة على التقاعد  - 6
بالموظفین المعنیین  ، یتضمن القانون الأساسي الخاص23/12/2010المؤرخ في  10/322من المرسوم التنفیذي  40و 38أنظر المادة 2

  .06/03/2011الصادرة في  78الوطني، ج ر، عدد  بالأمنبالأسلاك الخاصة 
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  تبرامن الحق في ال زولاستفاد الموظف المع - أولا

 موظف یستفید من تعویض عن مدة خدمته التي قضاها في الوظیفة في حال تم تركها،الأصل أن ال   

 مابالقانون  فیعوضه ،لراتبا قیفتو  عن إنهاء الخدمة تبتر ث یحی ،ء خدمتهإنها ببغض النظر عن سب

المتضمن  133-66خلاف الأمر بفإنه ، سبب إهمال المنصبوبخصوص عزل الموظف ب ،یشبه ذلك

على ان العزل بسبب  67صراحة في المادة نص الذي  ،الملغىالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

، لم ینص في أحكامه 03-06مر مع أو دون ایقاف الحق في المعاش، نجد أن الا ترك الوظیفة یتم

حق الموظف المعزول من الاستفادة من معاش  على المتعلقة بعزل الموظف بسبب اهمال المنصب

   1.تقاعده أو حرمانه منه

لم ینص في أحكامه المتعلقة حیث  ،3212-17 التنفیذي على المرسومنفس الحكم یمكن تمدیده و    

الاستفادة من معاش تقاعده أو  فيحق الموظف المعزول  على بعزل الموظف بسبب اهمال المنصب

المتعلق بالتقاعد نجد أنه حدد الشروط العامة التي  16-15لكن بالرجوع للقانون رقم ، و حرمانه منه

یتوجب توفرها حتى یستفید الموظف المعزول من معاش تقاعده، حیث نصت المادة الثانیة منه على ما 

الموافق  1403رمضان  21المؤرخ في  12-13من القانون الرقم  06المادة مم أحكام تتعدل وت :"يیل

  والمذكور أعلاه وتحدد كما یأتي: 1983یولیو سنة  2لـ

ها ) سنة على الأقل، غیر أنه یمكن احالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب من60بلوغ سن ستین ( -

  .) سنة كاملة55الخامسة والخمسین ( ابتداء من سن

  سنة على الأقل في العمل. 15قضاء مدة  -

الاقل سبع  دته علىمبعمل فعلي تساوي قام  یكون قد) من معاش التقاعد ان (ةالعامل  ىن علیتعی

  3.""الاجتماعي) مع دفع الضمان 7.5( فسنوات ونص

                                                             

   69نكاع سمرة، عزل الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري، مرجع سابق، ص1 
  الذكر.، سالف المتضمن عزل الموظف العام بسبب اهمال المنصب 321-17المرسوم التنفیذي من  09،10المادتان 2

الصادرة  78، المتعلق بالتقاعد، ج، ر، عدد 12-83، یعدل ویتمم القانون رقم 2016 دیسمبر سنة 31مؤرخ في 15-16قانون رقم  -  3

  .2016دیسمبر 31في 
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الا ببلوغ انطلاقا من هذا النص یمكننا القول ان الموظف المعزول لا یستفید من معاشه في التقاعد      

ن یقوم أقل في الخدمة و سنة على الأ 15أن تكون قد قضى مدة كما یشترط ، 60سن الستین سنة 

قل سبع سنوات ونصف مع دفع الضمان مساره المهني تساوي مدته على الأ بخدمة فعلیة خلال

یها، بل یدفعه الادارة العمومیة التي كان ینتمي ال هوبالتالي معاش الموظف المعزول لا تدفع ،الاجتماعي

  .1صندوق الضمان الاجتماعي ولا یمكن الاحالة على التقاعد قبل تبلیغ قرار منح المعاش

  المالیة آتكافوالم التعویضاتالمعزول من الحصول على  ظفالمو  مكانیةا: ثانیا

على مومیة عة الظیفالاساسي العام للو ضمن القانون المت 03-06من الأمر رقم  120المادة  صتن   

 في المعزول له الحق ظففالمو  ومیة التي ینتمي إلیها، وعلیهعمال رةه من الإداتبالموظف را ضىیتقاأنه 

من الأمر  125و  124المادتان  نصت كما ،عزله ن یتمأله قبل  یمنحه الذي لم اتبر  بتسدیدالمطالبة 

عن دفع  رة العمومیةالإدا تخلفت إذاح فالتعویضات والمنیستفید من مكن الموظف أن ینفسه، على أنه 

بها بعد صدور قرار العزل في ، یجوز له المطالبة ةف أثناء خدمته الفعلیظلمو لح والتعویضات نالمهذه 

نهایة الخدمة التي  ، أما بالنسبة لمكافأةقبل عزله المعزول موظفعموما تسوى الوضعیة المالیة للحقه و 

عدة مادیة تحفیزیة وعرفانا بالخدمة التي قدمها، فإن تمنح للموظف أو العامل الذي انتهت خدمته كمسا

   2ومختلف القوانین الأساسیة الخاصة لم تنص علیها. 03-06الأمر رقم 

  العزل بالنسبة للإدارة ن صدور قرارالآثار المترتبة ع الثاني:المطلب 

باعتبار العلاقة الوظیفیة تجمع بین طرفین، الموظف من جهة والادارة المستخدمة من جهة أخرى    

قانونیة كما أنه یترتب على الرابطة الوظیفیة حقوق والتزامات متبادلة بینهما، فكما یرتب قرار العزل آثارا 

وسیتم التعرض لها  ،بالنسبة للإدارة فانه بالمقابل یرتب آثارا قانونیة ومادیة ومادیة بالنسبة للموظف،

ونخصّص  للإدارة،الآثار القانونیة لقرار العزل بالنسبة  فرعین، نتناول في الأول إلى المطلببتقسیم هذا 

  الفرع الثاني.في  للإدارةالآثار المادیة لقرار العزل بالنسبة لتناول  الثانيالفرع 
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  الآثار القانونیة لقرار العزل بالنسبة للإدارة الفرع الأول:

إن صدور قرار العزل ینتج عنه عدّة آثار قانونیة بالنسبة للإدارة أو المؤسسة العمومیة التي یتبعها   

  كما أنه یثیر عدة اشكالات قانونیة، نوجزها في النقاط الموالیة. الموظف،

ح قرار إنهاء الخدمة بمجرد صدوره یصبالأصل أن  :هللإلغاء والتراجع عنمدى قابلیة قرار العزل  -  1

سواء أكان ذلك بواسطة  ،ا لمراجعته، إلا أنّ عدم مشروعیته یعد سببا كافی1غیر قابل للرجوع فیهو نافذا 

الإدارة عن طریق السحب أو الإلغاء، أو بناء على حكم القاضي الإداري بالإلغاء في المنازعة الوظیفیة 

  .2والإدارةبین الموظف 

منه على أنّه  14یتّضح أنه نص صراحة في المادة ، 321-17بالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم و   

أضف إلى  عزله،إذا قدّم الموظف المعزول مبرّرا مقبولا لغیابه في أجل شهرین تقوم الإدارة بإلغاء قرار 

من المرسوم التنفیذي نفسه والتي أشارت إلى إمكانیة الموظف المعني  13ذلك ما نصت علیه المادة 

غیر أنّ ما  العزل،ولهذا الإجراء أهمیته في إلغاء قرار  أصدرته،بالتظلم لدى السلطة الإداریة التي 

والتي یسعى من  القضائي، یُلاحظ على المرسوم التنفیذي المذكور هو عدم نصه على إمكانیة الطعن

  القرار.خلالها الموظف المعزول إلى إلغاء 

لقد سبقت الإشارة إلى : المعزول وشطب اسمه من قائمة الموظفینتحریر منصب عمل الموظف  - 2

، وهذا ما یُؤدي إلى 3أنّ صدور قرار العزل یترتب علیه شطب الموظف المعني من قائمة المستخدمین

ج ضمن حیث یدر  للاستغلال،صبح حینئذ منصبه شاغرا قابلا فی یشغله،ذي كان تحریر منصب العمل ال

عد طریقة شریة قصد استغلاله في التوظیف وتالمناصب الشاغرة في المخطط السنوي لتسییر الموارد الب

واستغلاله من أساسیات التسییر التقدیري للموارد البشریة  لعن طریق تحریر منصب العم الاستخلاف
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على ضرورة احترامها من طرف المؤسسات والإدارات  كلّفة بالوظیفة العموميتشدّد السّلطة المالتي 

  .1العمومیة

أشارت إلى أنه  321-17في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  13التنبیه أنّ المادة  ویجدر     

) من تبلیغه، 2رین (شهغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل الموظف المعني خلال أجل لا یمكن ش

عتبر ضمانة هامة في ید الموظف المعزول من أجل الدفاع عن نفسه، سواء بتبریر غیابه وهذا الأجل ی

عتبر في الوقت ذاته مدة طویلة تزید من تعطیل وعرقلة حسن سیر التظلم ضد قرار عزله، إلا أنّه یأو 

 المرفق العام.

من خلال التفحص والتمعن في القواعد والأحكام التي أقرها  ا:تأدیبیمساءلة الموظف المعزول  -  3

ا بعد یز متابعة ومساءلة الموظف تأدیبیجالقول أنّه لا یوجد أي نص صریح ی، یمكن 03-06الأمر رقم 

انتهاء علاقته الوظیفیة، سواء عن طریق التسریح أو العزل أو أي سبب من أسباب انتهاء الخدمة، حتى 

بالرجوع إلى مختلف ، كما أنه وتم اكتشافها بعد انهاء الخدمة المخالفات أثناء خدمتهولو تم ارتكاب 

جیز مساءلة الموظف تأدیبیا بعد انتهاء العلاقة ساسیّة الخاصة یُلاحظ غیاب نص یالقوانین الأ

رسة بالسّر المهني، وحظر مما كالالتزامبالرغم من تقریر استمرار بعض الواجبات القانونیة  الوظیفیة،

  .2قلدى بعض المؤسسات إلا بعد إذن مسب النشاط المُربح

عد تطبیقا ی خدمته،ا بعد نهایة از متابعة ومساءلة الموظف تأدیبیشرّع من عدم جو المإنّ ما أقره     

 الوظیفیة،لطة التأدیبیة هو قیام الرابطة التأدیب التي تقضي بأن مناط الس للقاعدة العامة في مجال

صوّر أن تنسب مخالفات تأدیبیة بعد فقد تیإذ لا  ،3وحیث انقضت هذه الرابطة فلم یعد للتأدیب مجال

 .4الموظف لصفته

                                                             
  .410سابق، صبوطبة مراد، مرجع 1
  .411، ص المرجع نفسه2
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 ا من طرف السلطةالمعزول لا یمكن متابعته تأدیبی إنّ الموظف ، یمكن القولبناء على ما تم ذكرهو     

عدم مساءلة  نالوظیفة، الا أصفة الموظف بمجرد صدور القرار عزله من فقد  هبما أن ،التأدیبیة

یمكن مساءلته  أخرى، وإنّمالا یعني أنّه یتحلّل من أي مسؤولیة  بعزله،الموظف تأدیبیا بعد صدور قرار 

ا إذا ترتب ففي هذه الحالة یسأل مدنی وظیفته،كما في حالة إفشائه أسرار المهنة التي اطلع علیها بحكم 

التي تنطوي على جریمة  عن الأفعال جزائیاسأل سرار ضررا للغیر، كما یمكن أن یعلى إفشاء هذه الأ

  .1عاقب علیها القانونجنائیّة ی

 الآثار ذات الطابع المالي لقرار العزل بالنسبة للإدارة الفرع الثاني:

 مالیة، للإدارة توجد كذلك آثارزیادة على الآثار القانونیة التي تترتب على صدور قرار العزل بالنسبة   

  براتب الموظف وحقوقه المالیة.ترتبط على وجه الخصوص 

  المعزولتوقیف الإدارة لصرف راتب الموظف  -  أولا

إلا انه في حال توقیف الموظف عن  صدوره،نتج أثره من تاریخ ی عموما الجزاء التأدیبي أنالأصل    

مما یجعل الحرمان من المُرتب یبدأ من هذا  توقیفه،العمل، فإنّ خدمته تنتهي بأثر رجعي من تاریخ 

، فلا تتحمّل مصلحة المیزانیة للإدارة أو المؤسسة العمومیة التي كان ینتمي إلیها الموظف عبء 2التاریخ

 المالیة،لناحیة العملیة بإصدار شهادة توقیف الراتب من مصالح ویتم تجسید هذا الأثر من ا راتبه،دفع 

  .3ویبدأ سریان هذا الأثر من تاریخ إنهاء العلاقة الوظیفیة

بالرجوع إلى المرسوم فإنّه ، توقیف الإدارة لصرف راتب الموظف المعزولفیما یتعلق بغیر أنّه     

على أنّه في حالة ما إذا لم یلتحق  10نستشف أنه نص صراحة في المادة  17-321التنفیذي رقم 

 توقیفبالرغم من الإعذارین توقف الإدارة صرف راتبه، وبهذا یكون  عمله،الموظف المعني بمنصب 

فلا یُصبح نهائیا إلا بصدور  العزل،صرف الراتب بمثابة إجراء إداري مؤقت سابق على صدور قرار 
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من أوّل یوم  ن المرسوم التنفیذي نفسه ابتداءم 11لذي تسري آثاره حسب نص المادة ا الأخیر،هذا 

  تغیب فیه الموظف المعزول.

التي نصت  207في نص  03-06وعلى هذا الأساس یكون التنظیم قد أكّد ما جاء به الأمر رقم     

استنادا إلى كل ، و خلالها على أن الموظف مهما كانت رتبته لا یمكن أن یتقاضى راتبا عن فترة لم یعمل

ما سبق یمكن قول أن توقیف الإدارة لصرف راتب الموظف المعزول لا یكون بشكل نهائي إلا بعد 

  المنصب.صدور وتبلیغ القرار المتضمن عزل الموظف بسبب إهمال 

  المعزولالإدارة بأداء الحقوق المالیة المستحقة للموظف  التزام -  ثانیا

 المعزول،لقد سبقت الإشارة إلى أنّ الإدارة أو المؤسسة العمومیة التي یتبعها أو ینتمي إلیها الموظف    

ملزمة بأداء كل الرواتب والتعویضات وكذا المكافآت والعلاوات التي نشأت في ذمتها أثناء قیام العلاقة 

فأة نهایة الخدمة التي كرّستها أما بالنسبة لمكا خدمته،أي قبل انهاء  الموظف،الوظیفیة بینها وبین 

فالأصل عدم التزام الإدارة أو المؤسسة ، يبعض الأنظمة الوظیفیة المقارنة كنظام الخدمة المدنیة الأردن

   بها.والقوانین الأساسیة الخاصة لا تعترف  03-06العمومیة بها بما أنّ الأمر رقم 
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 الفصل الثانيخلاصة 

عتبر العزل إجراء ابناء على ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل نستخلص بأن المشرع الجزائري قد     

إداري یتخذ بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها صلاحیات التعیین بغض النظر عن الضمانات 

التأدیبیة والقانونیة إلا أنه أحاطه بجملة من الضمانات حتى یتمكن الموظف المعزول من مواجهة قرار 

معاینه الغیاب وإعذار الموظف لصدور قرار العزل ك السابقةالعزل الصادر ضده وتتمثل في الضمانات 

وضمانات معاصرة له من خلال تحدید الجهة الاداریة المختصة بإصدار قرار العزل وإلزامیة تسبیب 

یعد ضمانة جوهریه لاحقة على غرار التظلم الاداري أیضا والذي یمكن  الذي للتبلیغ بالإضافة ،القرار

حیث أخذ المشرع الجزائري بالنظام الرئاسي  ،حددةجال مآمصدرة القرار في  للإدارةالموظف من تقدیمه 

 ىالإلغاء ودعو  ىمن خلال دعو أمام القضاء الاداري، جال محددة آفي العزل قرار  مخاصمةمع إمكانیه 

  .التعویض

حیث یرتب آثارا على الادارة والموظف، كما تناولنا آثار صدور قرار العزل بسبب اهمال المنصب      

ن من الالتحاق بالوظائف الحرماو صفة الموظف  المهني للموظف، بدایة بفقدان قانونیة على المسار

آثار العلاقة الوظیفیة بعد العزل، كما أنه یرتب آثارا مدى إمكانیة استمرار العمومیة، كما تطرقنا الى 

العزل یرتب ، وبما ان العلاقة الوظیفیة ترتب التزامات متقابلة، فان قرار یةلوحقوقه الما س راتبهتممالیة 

للإلغاء والتراجع قابلیة قرار العزل في  ، حیث تتمثّل الآثار القانونیةبالنسبة للإدارة آثارا قانونیة ومادیة

 المعزول وشطب اسمه من قائمة الموظفینتحریر منصب عمل الموظف ، كما یترتب على صدوره عنه

بأداء الحقوق  هاالتزامو  المعزولموظف توقیف الإدارة لصرف راتب الل الآثار المالیة في في حین تتمثّ 

  .المعزولالمالیة المستحقة للموظف 
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 03-06مر لموظف بسب اهمال المنصب في ظل الأتم التطرق في هذه الدراسة للنظام القانوني لعزل ا      

حیث تم الانطلاق  ،321-17المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والمرسوم التنفیذي رقم 

حیث كیّفه بأنه اجراء اداري تتخذه السلطة ، لاجرائي للعزل بسبب اهمال المنصببدراسة الاطار المفاهیمي وا

أدیبیة، وذلك عن طریق تحدید مفهوم وضعیة اهمال المنصب، كما تم من خلاله المختصة دون أي ضمانة ت

تحدید المقصود بالمبرر المقبول والحالات التي یرتبط بها، وهي الحالات التي بموجبه تنتفي وضعیة اهمال 

ظم إجراء المنصب وعلیه فان الطبیعة القانونیة لمفهوم العزل تكون بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تن

بصدد البحث عنه، كما تناولنا أركان قرا العزل، باعتباره قرار اداري، یقوم على توافر  نالعزل، وهذا ما كا

اركان داخلیة وأخرى خارجیة، كما بینا انفراد السلطة صاحبة صلاحیة التعیین بإصدار قرار العزل بصفة 

  انفرادیة دون استشارة اللجنة الاداریة متساویة الأعضاء.

بجملة من الضمانات حتى یتمكن الموظف المعزول من مواجهة قرار العزل الصادر المشرع أحاطه كما     

لصدور قرار العزل كمعاینه الغیاب وإعذار الموظف وضمانات معاصرة له  السابقةضده وتتمثل في الضمانات 

یعد  الذي للتبلیغ بالإضافة ،من خلال تحدید الجهة الاداریة المختصة بإصدار قرار العزل وإلزامیة تسبیب القرار

رة القرار مصد للإدارةضمانة جوهریه لاحقة على غرار التظلم الاداري أیضا والذي یمكن الموظف من تقدیمه 

جال آفي العزل قرار  مخاصمةحیث أخذ المشرع الجزائري بالنظام الرئاسي مع إمكانیه  ،جال محددةآفي 

كما تناولنا آثار صدور قرار العزل  ،التعویض ىالإلغاء ودعو  ىمن خلال دعو أمام القضاء الاداري، محددة 

  .بسبب اهمال المنصب على الادارة والموظف

  :النتائج التالیةاستخلاص  تمم دراسته في هذه المذكرة تأسیسا على ما تو    

ي إلى حرمانه حیث یؤد، یعتبر العزل أخطر إجراء إداري یتعرض له الموظف العام الذي أهمل منصبه -1

  من التوظیف من جدید  في قطاع الوظیفة العمومیة.

المبرر الحصري والوحید شروط توفر وضعیة المنصب، بالنظر لكونها  321-17حصر المرسوم التنفیذي  -2

یوما متتالیة، وضرورة استیفاء اجراءات المعاینة  15لقرار العزل، حیث یتعین غیاب الموظف بدون مبرر لمدة 

 والاعذار والتبلیغ.

على سبیل  321- 17من المرسوم التنفیذي  02وردت حالات انتفاء وضعیة إهمال المنصب في المادة  -3

   حالات أخرى.في اضافة  المثال لا الحصر، بما یفتح المجال أمام إعمال السلطة التقدیریة للإدارة العامة
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مجموعة من القواعد الإجرائیة التي یتوجب  321-17وضع المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي  -4

العزل وفي حالة مخالفة الإدارة لهذه الإجراءات على السلطة الإداریة المختصة التقید بها قبل اصدارها لقرار 

  یعتبر قرار العزل الصادر عنها باطل وعدیم الأثر.

إصدار قرار العزل دون أخذ رأي اللجنة السلطة الإداریة المختصة ب 321-17المرسوم التنفیذي  مكّن -5

رأي هذه اللجنة في حالة إلغاء قرار العزل وإعادة إدماج الموظف بخذ الأب وألزمها ،المتساویة الأعضاء من جهة

 قاعدة توازي الأشكال.، وهذا ما یخالف من جدید 

مكّن المنظم الموظف المعزول من ضمانات، یتعین على الادارة احترامها، وتكون سابقة لصدور قرار  -6

الضمانات لمرحلة صدور قرار تمتد  العزل، حیث یجب اعذاره وتبلیغه بالإعذار، وتسبیب قرار العزل، كما

العزل، حیث یمكن للموظف التظلم اداریا والطعن قضائیا فیه، وفق الشروط والاجراءات المنصوص علیها في 

 .321- 17قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، والمرسوم التنفیذي 

  تنوع بین آثار قانونیة ومالیة.یرتب قرار العزل آثار قانونیة متبادلة في مواجهة الموظف والادارة، ت -7

  :نوجزها فیمایلي، الاقتراحاتوبناء على النتائج المتوصل الیها، یمكن تقدیم جملة من     

كونه  واضح وصریح للعزل بسبب اهمال المنصب، نظرا للغموض الذي یكتنفه،تكییف  ضرورة وضع -1

  .عقوبة تأدیبیه ام اجراء اداري وذلك بهدف انهاء الجدل القائم في هذا الشأن

تصنیفه ضمن  ةأصبح من الضروري اعاد، اخلالا بالواجبات المهنیة ، یشكلمنصبالباعتبار اهمال  -2

  .خطاء المهنیة الجسیمةالأ

لحمایه الموظف من  قرار العزل، عضاء مع الإدارة في اصدارالأ متساویة الاداریة ضرورة اشراك اللجنة -3

التوازي  عملا بقاعدة، اشركها في قرار اعاده الادماج والغاء قرار العزل والحفاظ على تعسف الإدارة

 شكالالأ

عزل الموظف بسبب اھمال المنصب، والمتمثل في  علىالمترتب  ر القاسيثنقترح اعاده النظر في الأ -4

من الامر  185من خلال تعدیل المادة  ة،مدى الحیاوظیفة العمومیة في القصاء الموظف من التوظیف مجدد ا

 . بالجزاء المطبق على العون المتربص ، أسوةوالتخفیف من ھذا الاقصاء الى ثلاث سنوات 06-03
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I- المصادر والمراجع باللغة العربیة  

  أولا: النصوص القانونیة

  الدساتیر - أ

 جمادى 15 في مؤرخ 442-20 رقم الرئاسي ، الصادر بموجب المرسوم2020التعدیل الدستوري لسنة  -1

ــیــه المصادق الــدستــوري الـــتعــدیــل بإصدار یتعلّق 2020 سنة دیسمبر 30 الموافق 1442 عام الأولى  في عــل

ــاء ــت  ج ج ر ج الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة في ،2020 سنــة نــوفــمــبــر أول استــف

  .2020 دیسمبر 30: بتاریخ صادرة ،82 عدد ش، د

  القوانین والأوامر والمراسیم التشریعیة - ب  

 ر ج ،القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یتضمن ،02/06/1966 في مؤرخ 133- 66 رقم أمر -1

 .08/06/1966 بتاریخ الصادرة ،46 العدد

 ،ر ج ،القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یتضمن ،15/07/2006 في مؤرخ 03-06 رقم أمر -2

 .16/07/2006 بتاریخ الصادرة ،46 العدد

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75یعدل ویتم الأمر رقم  ،2007ماي  13المؤرخ في  05- 07قانون رقم  -3

  .2005ماي  13مؤرخة في  13عدد ر، ، المتضمن القانون المدني، ج 1975

 الجریدة والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون المتضمن ، 25/02/2008 في المؤرخ 09-08 رقم انونق -4

 .32/04/2008 بتاریخ الصادر 21 عدد،  للجمهوریة الرسمیة

، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 22/06/2011المؤرخ في  10-11قانون رقم  -5

  03/07/2011، الصادرة بتاریخ37عدد 

، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 21/02/2012، المؤرخ في 07-12قانون رقم  -6

  .29/02/2012، الصادرة بتاریخ 12عدد 

یـعـدّل ،  2016،دیـسـمـبـر سـنـة 31ـوافق لما 1438مـؤرخ في أوّل ربـیع الـثـاني عام  15-16ون رقم انق -7

ــــي لما 12 - 83ویـتـمم الـقـانون رقم  ــؤرّخ ف  1983یولـیو سنـة  2ـوافـق لما 1403رمضــان عــام  21ـ

 .2016دیسمبر  31، الصادرة بتاریخ 78، ج ر ، العدد تعلق بالتقاعدلموا
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فبرایر  25المؤرخ في  09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  -8

یولیو  17صادرة بتاریخ:  48، والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر ج ج د ش عدد 2008

2022 .  

  المراسیم -ج

القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، یتضمن 23/03/1985، مؤرخ في 59- 85مرسوم  -

  .25/03/1985، الصادرة بتاریخ 13العمومیة، ج ر، العدد 

  المراسیم الرئاسیة - د

، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین 2007-09-29، مؤرخ في 308-07مرسوم رئاسي، رقم  -1

المتعلقة بسیرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد 

  .2007-09-30، الصادرة بتاریخ 61ر، العدد -علیهم، ج

  التنفیذیة المراسیم - ه

یتعلق بسلطة التعیین والسیر الإداري بالنسبة  1990مارس  27المؤرخ في  99 -90تنفیذي رقم مرسوم  -1

 13والبلدیات والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ج ر العدد للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات 

  .1990مارس  28بتاریخ 

، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال 02/11/2017مؤرخ في  321-17مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .12/11/2017، الصادرة بتاریخ 66المنصب، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في 02/11/2017المؤرخ في  322-17تنفیذي رقم مرسوم   -3

 -11 - 12الصادر بتاریخ  66المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

2017. 

، الذي یحدد شروط وكیفیات استفادة الموظفین 2023مارس  5، مؤرخ في 93-23مرسوم تنفیذي رقم   -4

  .2023مارس  12، صادرة بتاریخ 15د من عطلة لإنشاء مؤسسة، العد

 التعلیمات والمناشیر -و

على الاستیداع، صادر عن المدیر العام  حالةبالإ، المتعلق 1999جوان  01المؤرخ في  164منشور رقم  -1

  للوظیفة العمومیة.
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المادتین ، صادرة من وزارة الداخلیة تتم كیفیة تطبیق أحكام 2015ماي  19مؤرخة في  267ة رقم تعلیم -1

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 03-06من الأمر  174- 173

  المراسلات الاداریة -ز

 سببب عذارالا إصدار صلاحیات التي لھا بالھیئة المتعلقة 31/12/2017 في المؤرخة 1326 رقم المراسلة -

  .الإداري والإصلاح العمومیة للوظیفة العامة المدیریة عن الصادرة ،المنصب إھمال

 القرارات القضائیة - ثانیا

یف، قضیة (م.ع.م) ضد والي ولایة سط 1975-03-14قرار المجلس الأعلى (دون رقم)، مؤرخ في  -1

  .1978، 1نشرة القضاة، العدد 

 ، 5العدد  ،مجلة مجلس الدولة، 2004/06/15صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  ،10847قرار رقم  -2

2002. 

صادر عن المحكمة الإداریة الجزائر، الغرفة ، )00013/18(فهرس رقم  02932/17قضیة رقم حكم في  -2

  قضیة السید (ع م أ) ضد المركز الثقافي الإسلامي، حكم غیر منشور  03/03/2018الثانیة التاریخ 

   ثالثا: الكتب

الطبعة السادسة مزیدة )، 10جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر ( -1

 .2008ومحققة، دار صادر، بیروت لبنان، 

 - لبنان-زھدي یكن، القانون الإداري ج ث، منشورات المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا بیروت  -2

1982. 

الحسین بن شیخ آن ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار ھومھ الجزائر، الطبعة -3

  .2009یة، الثان

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة،  -3

  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .سلیماني هندون، الوجیز في الضبط الاداري وحدوده، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر -4

العربیة (الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب)، الدار البیضاء المغرب، سنة الكتاني، معجم اللغة عبد الحق  -5

2012-2013.  

  .2012، سنة 3دیب، قانون الإجراءات المدینة والاداریة الجدید، هومه للنشر والتوزیع، الطبعةعبد السلام  -6



  قائمة المصادر و المراجع
 

80 

لجامعة المستنصریة، الشیخلي، النظام القانوني للجزاء التأدیبي، دار النشر للفكر والتوزیع، اعبد القادر  -7

  .1983بغداد، الجامعة الأردنیة، عمان (د.ت)، سنة 

علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -8

2004.  

 ن. عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دار هومه، الجزائر، دس -9

 دیوان الثالثة، الطبعة الجزائري، النّظام في العامة الإدارة أعمال على الرقابة عملیة ،ــــــــــــــــــــــــ -11

 .1994 الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،  -12

2005.  

العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار ھاشمي خرفي، الوظیفة  -13

 .2010ھومھ، الجزائر، 

   رابعا: الأطروحات والمذكرات الجامعیة

  أطاریح الدكتوراة -أ

أعمر جلطي، الأھداف الحدیثة للضبط الاداري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  -1

  2016-2015یاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم الس

تھ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراة في القانون العام، جامعة ازیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضمان -2

  .2016مولود معمري، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة، تیزي وزو، 

المتضمن القانون  03 - 06القانوني كضمانة لحمایة الموطن العمومي طبقا للأمر یرود، الأمن سھام ق -3

الأساسي العام للوظیفة العمومیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص النشاط الإداري 

  .2022/2021، 2والمسؤولیة الإداریة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراة في القانون العام 06-03ظفین من خلال الأمر بوطبة، نظام المومراد  -4

 .2017جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

یحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراة دولة في القانون  -5

  .2005تخصص: إدارة مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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  مذكرات الماجستیر -ب

الله، الفصل غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام للعامل (دراسة  ءعطاأبو حمیدة  -1

  .1989مقارنة)، رسالة ماجیستیر، معھد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

الوظیفة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون بودربالة، التحقیق التأدیبي في أمحمد -2

 .2015العام، تخصص إدارة ومالیة، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 

جعیجع، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، فرع الإدارة حسین -3

  .2003الحقوق، جامعة الجزائر،  المالیة، كلیة

بوالشعیر، تأدیب الموظف العمومي في الجزائر، بحث مقدم لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون سعید -4

  .1976العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، 

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة وھابي بن رمضان، التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة  -5

الماجستیر، علوم التسییر، تخصص: إدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

  .2011-2010أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 

 مذكرات الماستر -ج

ة مقدمة لاستكمال شھادة الماستر في تكاع، غرل الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرسمرة  -1

 .2021الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

- 17شعبان نور الدین، منیر بوقطوف، إجراءات تأدیب الموظف بسبب إھمال المنصب في ظل المرسوم  -2

  .2022/2021مذكرة ماستر، جامعة العربي تبسي  321

عزل الموظف العام بسبب إھمال المنصب، مذكره ماستر، تخصص: قانون  فیصلي مونة، حاجي وفاء، -3

  2023-2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة، 1945ماي  08عام، جامعة 

حیتي، أحكام عزل الموظف العمومي في التشریح الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري محمد  -4

  .2021-2020السیاسیة، جامعة غردایة، كلیة الحقوق والعلوم 
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  المذكرة ملخص 

والمرسوم  03-06تناولت الدراسة النظام القانوني لعزل الموظف بسبب اهمال المنصب في ظل الأمر    

ن على الموظف التفرغ لمهام الوظیفة العمومیة وممارسة المهام المنوطة به، حیث یتعیّ ، 321-17التنفیذي 

، لذلك قرر المشرع والمنظم حمایة هذا الالتزام من خلال النص على ذلك في اطار احترام  التزاماته المهنیةو 

عقوبة تأدیبیة في شكل جزاء اداري، تتمثل في العزل من الوظیفة لسبب حصري، یتمثل في وجود الموظف في 

بعد قیام یوما متتالیة،  15غیاب الموظف بدون مبرر مقبول لمدة تقوم على وضعیة اهمال المنصب، التي 

بإجراءات المعاینة ثم توجیه اعذارین للمعني من أجل الالتحاق بمنصب عمله، وبعدها یصدر قرار  الادارة

اداري بعزل الموظف بسبب اهمال المنصب من السلطة صاحبة صلاحیة التعیین، وبالنظر الى خطورة الآثار 

شرع للموظف ضمانات القانونیة المترتبة على العزل، خاصة الحرمان من التوظیف من جدید، فقد قرّر الم

قانونیة في مواجهة الادارة، تكون سابقة لإصدار قرار العزل، من خلال ضرورة الاعذار المسبق وتسبیب قرار 

العزل اضافة الى ضمانات معاصرة ولاحقة لصدور قرار العزل، تتمثل في وجوب تبلیغ الموظف بقرار العزل 

ئي، وبعد صدور قرار العزل، فانه یرتب آثار قانونیة ومالیة وتمكینه من الحق في التظلم الاداري والطعن القضا

  متبادلة في مواجهة الادارة والموظف.

  .03-06الأمر  ،321-17المرسوم التنفیذي  اهمال المنصب، عزل الموظف، المفتاحیة:الكلمات 

ABSTRACT 

     The study dealt with the legal system of dismissal of the employee due to neglect 

of the position under Order 06-03 and Executive Decree 17-321, where the 

employee must devote himself to the tasks of the public service and exercise the 

tasks entrusted to him, within the framework of respecting his professional 

obligations. Therefore, the legislator and the organizer decided to protect this 

obligation by providing for a disciplinary penalty in the form of an administrative 

penalty, represented by dismissal from the job for an exclusive reason, represented 

by the presence of the employee in a position of neglect of the position, which is 

based on the employee's absence without acceptable justification for a period of 15 

consecutive days, after the establishment of the administration The inspection 

procedures and then issuing two excuses to the concerned person in order to join his 

work position, after which an administrative decision is issued to dismiss the 

employee due to negligence of the position by the authority with the power to 

appoint, and in view of the seriousness of the legal effects of dismissal, especially 
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the denial of employment again, the legislator has decided to provide the employee 

with legal guarantees in the face of the administration, which precede the issuance 

of the dismissal decision, through the need for prior warnings and the reasoning of 

the dismissal decision in addition to contemporary and subsequent guarantees for 

the issuance of the dismissal decision, which are that the employee must be notified 

of the dismissal decision and be enabled to have the right to administrative 

grievance and judicial appeal, and after the issuance of the dismissal decision, he 

arranges Mutual legal and financial implications in the face of management and the 

employee. 
Keywords : Dismissal of Employee, Neglect of Position, Executive Decree 17-321, 

Order 06-03. 
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	1- من حيث التسمية: فالفرق بين التسميتين من حيث تعرض العقوبة فالموظف المتغيب عن الوظيفة لمدة 15 يوما متتالية يتعرض إلى "قرار العزل"، وذلك المادة 03 من المرسوم التنفيذي17-321، في حين يتعرض الموظف المرتكب لخطأ تأديبي من الدرجة الرابعة إلى تسليط عقوبة التسريح للدلالة على حالة إنهاء العلاقة الوظيفية بالطريق التأديبي حسب الدرجات المذكورة في قانون الوظيفة العمومية.
	2- من حيث الأسباب: يصدر قرار العزل بسبب إهمال المنصب من السلطة التأديبية بسبب غياب الموظف لمدة خمسة عشر يوما متتالية بدون مبرر مقبول، أما التسريح، فيكون بسبب خطأ مهني من الدرجة الرابعة.
	3- من حيث الاجراءات: يتخذ التسريح التأديبي بعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء، بخلاف العزل الذي يتخذ قراره انفراديا من قبل السلطة الادارية بعد الإعذار�.
	4- من حيث آجال الطعن: يمكن أن يكون التسريح التأديبي محل تظلم من طرف الموظف المعني أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار�، في حين يمكن التظلم ضد قرار العزل أمام السلطة الإدارية المصدرة له، في أجل شهرين من تاريخ التبليغ�.
	5- من حيث إبطال القرار من طرف السلطة الإدارية: يمكن للسلطة الإدارية إلغاء قرار تسريح الموظف متى كان غير مشروعا ومخالفا لأحكام قانون الوظيفة دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، أما إلغاء قرار العزل بسبب إهمال المنصب، فيكون إذا وافقت الادارة على المبرر المقدم لها من طرف الموظف ولكن بعد أخذ رأي اللجنة الادارية متساوية الأعضاء�.
	ثانيا - تمييز العزل عن الاستقالة من الوظيفة: كما هو معلوم أن المشرع الجزائري حرص بموجب الأمر رقم 06-03 على منح الموظف العمومي الحق في إنهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين الإدارة، وذلك عن طريق تقديم استقالته الواردة في المواد من 217 إلى 220 من الأمر المذكور أعلاه، فهي حق من حقوق الموظف والحق يجب أن يكون مجردا من كل قيد، لأنه يعرض المرافق العامة لتعطل الخدمات�، غير أن ما يمكن ملاحظته هو أن المشرع لم يعط تعريفا صريحة الاستقالة، وترك المجال مفتوحا للفقه، فقد ذهب طيب السعيد إلى أن الاستقالة هي:"حق للموظف العمومي يقدمه كتابياً وبإرادته لإنهاء الرابطة الوظيفية التي تجمعه بالسلطة صاحبة التعيين، إذ يقتضي إبداء رأيها لسريان مفعولها"�، ونجد أيضا أن بوضياف عمار قد عرف الاستقالة حسب النصوص السابقة الذكر أنها:"حق للموظف، غير أنه يمارسها في إطار القانون، فإذا أراد التخلي نهائيا وقطع العلاقة الوظيفية تعين عليه أن يقدم طلبا مكتوبا يفصح صراحة فيه عن رغبته في الاستقالة"�
	ثالثا- تمييز العزل عن فسخ العقد بسبب إهمال المنصب: تناول المشرع الجزائري نظام التعاقد في المواد من 19 إلى 25 من الأمر 06-03 في الفصل الرابع الذي المعنون بـ"الأنظمة القانونية الأخرى للعمل"، والذي نظم نظام التعاقد، وأحال كيفيات تفصيله على التنظيم، حيث صدر المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29/09/2007�، المعدل والمتمم، والذي حدد في الفصل السابع منه النظام التأديبي للعون المتعاقد، بحيث نصت المادة 68 منه على أنه: "إذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة (10) أيام متتالية دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق أو تعويض بعد إعذاره مرتين"
	رابعا- تمييز العزل عن الإحالة على التقاعد: الإحالة على التقاعد هي حق من حقوق الموظف، فقد أعطى المشرع للموظف الحق في المعاش كنتيجة طبيعية لانتهاء خدمته، فهي حدث هام لكونها من إجراءات التنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة، سواء أكان ذلك بناء على طلب الموظف بمحض إرادته أو بتدخل من الإدارة المستخدمة لبلوغ السن القانوني للتقاعد أو قبله إذا توافرت بعض الشروط�، وعليه نجد أن التقاعد يتشابه مع العزل، لكونهما صورتان من صور إنهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة 216 من الامر رقم 06-03، إلا أن الاختلاف الجوهري بينهما يكمن في أن الإحالة على التقاعد تعتبر حق من حقوق الموظف العمومي،� في حين أن العزل إجراء إداري انفرادي يقرر أساسا بسبب إهمال الموظف لمنصب عمله، فهو بذلك جزاء إداري تأديبي.
	المطلب الثاني: إهمال المنصب المبرر الحصري لعزل الموظف
	الفرع الأول: تعريف وضعية إهمال المنصب
	أولا: التعريف القانوني لوضعية إهمال المنصب
	ثانيا: التعريف الفقهي لإهمال المنصب
	ثالثا: التعريف القضائي لإهمال المنصب
	الفرع الثاني: شروط تحقق وضعية إهمال المنصب وحالات انتفاءها
	أولا: شروط تحقق وضعية إهمال المنصب: إن تحقق وضعية إهمال المنصب وتطبيق إجراء العزل على الموظف لا يكون إلا من خلال تحقق شروط، وهذه الشروط نستخرجها من نص المادة 184 من الأمر 06- 03 ومن المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321، ويمكن إيجازها فيما يلي:
	ثانيا: حالات انتفاء وضعية إهمال المنصب: يقصد بحالات انتفاء وضعية إهمال المنصب توفر العذر المقبول في حال تغيب الموظف، بحيث نص عليه المشرع الجزائري في المادة 02/02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321، والتي ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهو كل مانع أو قوة قاهرة خارجين عن إرادة الموظف المتغيب، وذلك بشرط أن يثبت بمبرر أو طريقة قانونية�، وسنتناول هذه الحالات في النقاط الموالية.
	المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة في عزل الموظف بسبب اهمال المنصب
	المطلب الأول: معاينة غياب الموظف وكيفيات توجيه الأعذار
	الفرع الأول: إجراءات معاينة غياب الموظف
	أولا: وجوب اتخاذ المعاينة من طرف جهة إدارية: نجد أن القانون خوّل إجراء المعاينة للإدارة التي يعمل بها الموظف سواء عن طريق رئيسه السلمي، أو عن طريق الأعوان المكلفين بذلك، على أن يتم بعدها مباشرة، إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتعيين لاتخاذ إجراء الإعذار إذا استمر الغياب من طرف الموظف عن منصبه لأكثر من يومي (02) عمل متتاليين، وهذا ما أكدته المادة 05 من المرسوم التنفيذي 17-321 والتي نصت على أنه: "عندما تعاين الادارة غياب الموظف خلال يومي (02) عمل متتاليين، توجه له الاعذار".
	ثانيا: وجوب كتابة المعاينة: معروف أن الكتابة هي سند ووسيلة لاثبات الوقائع المنسوبة لشخص ما، وذلك استنادا للقاعدة المعروفة "مالم يكتب لم يحصل"، ولذلك فإن أي إجراء اشترط القانون ان يكون مكتوبا، يتعين أن يكون كذلك تحت طائلة الإجراءات المتخذة في ذلك�، ويستخلص من م 04 من المرسوم التنفيذي 17-321 وجوب أن تكون المعاينة مكتوبة، حيث استعملت عبارة "يتعين"، التي تفيد الوجوب، وعليه فكتابة المعاينة يعتبر إجراء شكليا جوهريا ومهما جدا من خلال تدوين تقرير معاينة الغياب، والتي يجب على الإدارة المختصة الالتزام به، بحيث تتم بإعداد تقرير من طرف الرئيس السلمي يتضمن غياب الموظف للمدة المشترطة قانونا�.
	ثالثا: وجوب إيداع تقرير المعاينة في الملف الاداري للموظف: يلعب الملف الاداري للموظف دورا هاما في مشروعية قرار العزل، إذ يستند إليه القاضي الإداري عند مراقبته لمدى مشروعية الإجراءات السابقة، لذلك يعتبر تكوين الملف الإداري للموظف ضروريا لبدء العلاقة الوظيفية�، وهذا ما جاءت به المادة 93 من الأمر 06-03، التي نصت على وجوب تكوين ملف إداري لكل موظف، يتضمن مجموع الوثائق والشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف، كما أضافت المواد 172 و 176 من الأمر نفسه إلى هذا المحتوى أنواع أخرى من الوثائق، وهي القرارات المتعلقة والمتضمنة العقوبات التأديبية والتي بدورها تشكل الملف التأديبي للموظف�، ولما كانت المعاينة إجراء تمهيديا وشرطا أساسيا سابقا للإعذار، فإن الإدارة ملزمة بإيداع تقرير المعاينة في الملف الاداري، باعتباره أحد مكونات الملف الإداري، فيترتب على غياب الموظف معاينة الإدارة وإعذاره وإيداع نسخة من الإعذارين المرسلين له مع وصلي الاستلام في الملف الاداري للموظف المتغيب، وكل ما يخالف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عدم مشروعيه قرار العزل، وهذا ما يستفاد من الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالجزائر بتاريخ 13 جانفي 2018�.
	الفرع الثاني: كيفيات توجيه الإعذار
	أولا- ضرورة صدور الاعذار من سلطة إدارية مختصة: بالرجوع إلى نص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 17-321، يتضح بأن السلطة المؤهلة لاتخاذ إجراء الإعذار هي السلطة التي يعود لها صلاحيات التعيين وهي نفس السلطة التي يرجع إليها الحق في عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ونجد أن هناك مراسلات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية توضح الهيئة التي لها صلاحيات إصدار الاعذار بسبب إهمال المنصب، نذكر منها المراسلة رقم 15118، التي جاء فيها أن الاعذار يمكن أن تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير أو مسؤول المصلحة التي يتبع لها الموظف أو مسؤول الموارد البشرية�، إذا فالإدارة تعني المصلحة التي يعمل لديها الموظف المتغيب، والتي ليست بالضرورة هي الإدارة التي لها صلاحية وسلطة التعيين.
	ثانيا- وجوب الشكل الكتابي للإعذار: لقد أكدت المادة 05 من المرسوم التنفيذي 17-321 على ضرورة توجيه الاعذار إلى آخر عنوان مسجل في الملف الاداري للموظف ويكون في شكل رسالة مكتوبة موجهة للموظف المتغيب من طرف السلطة التي لها سلطة التعيين، مما يعني استبعاد الإعذار الشفوي، فالصيغة الكتابية ضرورية لاتخاذ إجراء الإعذار، كما اشترطت المادة 06 أن يبلغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق البريد، وهذا ما يؤكد أيضا أن الاعذار يتم كتابيا، مع ضرورة إعلامه بالالتحاق بمنصب عمله فورا أو تبرير غيابه مع الاشارة إلى العواقب التي قد يتعرض لها الموظف في حالة عدم الالتحاق.
	ثالثا- آجال الإعذار: حددت المادة 174 من الأمر 06-03 الفترة الزمنية التي يجب أن تلتزم بها السلطة صاحبة التعيين قبل اتخاذها لقرار العزل بسبب إهمال المنصب والمقدرة 15 يوما من الغياب المتتالي للموظف، كما أن المرسوم التنفيذي 17-321 قد فصّل في آجال اتخاذه طبقا لنص المادة 05 منه، حيث تلتزم الإدارة المختصة بإرسال اعذارين للموظف المتغيب عن منصبه وفي آجال محددة وخاصة بكل إعذار على حدة، نوضّحها على النحو التالي:
	رابعا- تبليغ الاعذار: يجب أن يكون تبليغ الإعذار صحيحا، وذلك إذا ما تم إرساله للمعني شخصيا، وهذا ما نصت عليه المادة 06 من المرسوم التنفيذي 17–321، ويبلغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصياً عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع الإشعار بالاستلام أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فمن خلال القراءة القانونية لهته المادة يتضح أنها حددت طريقة التبليغ الشخصي للموظف المعني بالإعذار، بحيث يكون الإعلان قد علم به حقيقة وثابت في حق المبلغ له�، كان يتم بواسطة المحضر القضائي، الشرطة الادارية أو بواسطة أحد الموظفين وحسب المادة 07 المرسوم التنفيذي 17-321 فإن الاعذار يعد قانونيا إذا:
	خامسا- آثار الإعذار: إن إعذار الإدارة للموظف المتغيب يترتب عليه عدة آثار قانونية، تختلف تبعا لموقف الموظف بعد تسلمه للإعذار، وتتمثل هذه الآثار فيمايلي:
	المطلب الثاني: أركان قرار العزل
	الفرع الأول: أركان قرار العزل
	أولا- الأركان الخارجية لقرار العزل: وتتمثل في ضرورة صدور قرار العزل عن السلطة الادارية المختصة، وضرورة احترام الشكليات والاجراءات الجوهرية التي يتطلبها القانون، وسنوجزها فيما يلي:
	ثانيا: الأركان الداخلية لقرار العزل: تتمثل في ركن السبب، وركن المحل، اضافة الى ركن الغاية.
	الفرع الثاني: الجهة المختصة بإصدار قرار العزل
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